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 :مقدمــــــة

لقد تبوأت الوساطة في الوقت الراھن مكانة متمیزة بین الطرق البدیلة لتسویة النزاعات لا سیما في ظل           

رغبة المتقاضین في إیجاد حلول لنزاعاتھ، بعیدا عن الطریق القضائي الذي ثبت عجزه عن تحقیق طموحاتھم في 

 .الجھات القضائیة و طول إجراءات و تكالیف التقاضيعدالة سریعة و فعالة،بفعل تراكم القضایا المطروحة أمام 

ھذه العوامل مجتمعة ساھمت في تزاید الوعي العام لدى المتقاضین بأھمیة الوساطة في تسویة النزاعات            

كما دفعت بالمشرعین إلى الاستفادة من المزایا الكبیرة التي تحققھا،من اجل تجاوز أزمة العدالة الرسمیة،و 

 .فیف من حدة الخلل الذي التصق بالنظام القضائيالتخ

المتضمن قانون الإجراءات  08/09و ھو التوجھ لذي كرسھ المشرع الجزائري،مع صدور القانون رقم           

المدنیة و الإداریة حیث أدرج الوساطة لأول مرة في الفصل الثاني من الباب الأول من الكتاب الخامس من ھذا 

ا بمواد تفوق تلك التي خصھا للصلح الأمر الذي یعبر عن نیة المشرع في منحھا المكانة التي القانون و نظمھ

 .تستحقھا في النظام القضائي الوطني

حیث اخذ المشرع الجزائري من خلال التعدیل الأخیر لقانون الإجراءات الجزائیة بنظام الوساطة في المادة         

انون حمایة الطفل،أن ھذا المنحى الذي سلكھ المشرع الجزائري یدل دلالة الجزائیة و الذي اعتمده أیضا في ق

واضحة على انھ قد ركن للأسالیب الجدیدة لإنھاء النزاعات ذات الطابع الجزائي،و اطمأن لفاعلیتھا في فض بعض 

تقلیدیة التي من النزاعات التي لا تنطوي على خطورة كبیرة و بدا و كأنھ یرید ان یتخلى نسبیا عن الآلیات ال

 .تستخدمھا الدعوى العمومیة

إن ھذا التوجھ دعا إلى تفشي الظاھرة الإجرامیة بشكل مذھل فأصبح من العسیر على العدالة لرصد جمیع           

الملفات الموجھة إلیھا مما نتج عن تكدس مقلق لقضایا لم یتم فك ألغازھا،و لم یكن أمام العدالة من سبیل في تخطي 

حفظ القضایا قلیلة الخطورة التي لم تتمكن من الوصل إلى نتیجة ھذه الوضعیة إلا باللجوء في كثیر من الأحیان إلى 

 .بشأنھا

فالإسراف في مثل ھذا الإجراء و اعتباره مخرجا للتخلص من تراكم القضایا الغیر مفصول فیھا، إنما ھو          

ھا،و ربما عن في حقیقة الأمر مسعى یفقد المجتمع الثقة في العدالة،بل و یدفعھ للتساؤل عن الجدوى من وجود

 .العزوف عن التوجھ إلیھا حال مصادفتھ لمعضلة معینة

ھذا الوضع عرفتھ العدید من الدول على رأسھا الدول التي تقود الحضارة في العصر الحالي كالولایات         

الدول في ،فالتطور الرھیب الذي تعرفھا ھذه .المتحدة الأمریكیة و جانبا من دول أوروبا نخص منھا بالذكر فرنسا

شتى المجالات الاقتصادیة و الاجتماعیة رافقھ من جانب أخر تفشي ظاھرة الجریمة و تعدد أشكالھا و تعقدھا بتعقد 

 .العلاقات الاجتماعیة و الاقتصادیة
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في الواقع اقتنع المختصون إن لجھاز العدالة دور في ھذا التأزم تجلى حسبھم في البطء في معالجة القضایا         

مطروحة أمامھم،معتقدین أن مرده ھو التعقد إجراءات سیر ھذا الجھاز ، و ھو ما اثر بشكل واضح على أدائھ في ال

التصدي للجریمة، فما كان على ھذه الدول إلا أن بحثت عن بدائل تخفف بھا الضغط عن العدالة كان من بینھما 

 .نظام الوساطة

 

تمم المشرع أحكام الباب الأول من  23/07/2015:المؤرخ في  02- 15:بناء على المادة الثامنة من الأمر رقم       

 37مكرر إلى  37احتوى المواد من " في الوساطة:"بفصل ثان مكرر عنونھ 15- 66الكتاب الأول من الأمر 

د و الاستئناس كلما دعا الأمر بنصوص المواد و سنقوم في ھذه الدراسة بقراءة تحلیلیة لأغلب ھذه الموا 9مكرر 

التي تناولت الوساطة في قانون حمایة الطفل و ستقتصر الدراسة على الجوانب القانونیة لنظام الوساطة نخص منھا 

ماھیة الوساطة، الوساطة في القانون الجزائري و الجزائي مرورا بشروطھا و آثارھا وصولا إلى آلیات لحمایة 

من المفید أن نعرج عن بیان دوافع تبني ھذا النظام من طرف المشرع الجزائري ثم محاولة إبراز  الطفل،و یكون

 .بعض ملامحھ من خلال بعض الخصائص المستخرجة من النصوص المذكورة آنفا

   :أھداف الدراسة 

على دور الوساطة رغبة في تمتیع الطفل بالحمایة الكاملة ،فإن الغرض من ھذه الدراسة ،ھو تسلیط الضوء       

كبدیل لحل النزاعات ،وكذا تسلیط الضوء على مختلف المواد القانونیة ،في التشریع الجزائري التي تعنى بالطفل 

،والوقوف على مدى استقائھا لھذه الحقوق ،ومنھ الوصول إلى لفت نظر المسؤولین إلى خطورة المساس بھا 

ة تكفل للأطفال الأمن على حیاتھم وسلامة أبدانھم ،وتصون ،وذلك لبحث السبل والآلیات اللازمة لضمان حمای

 .أعراضھم وأخلاقھم 

 :الدراسات السابقة

ان معظم الدراسات القانونیة في ھذا المجال، و التي استطاعت الاطلاع على محتواھا اقتصرت على           

ر الانحراف و أسبابھ، كما ھو تحلیل ظاھرة جنوح الأحداث و ھي في مجملھا عبارة عن دراسات وصفیة لمظاھ

،كلیة الحقوق بجامعة "ظاھرة انحراف الأحداث و أسبابھا و طرق علاجھا" الحال بالنسبة لمذكرة الماجستیر

 .2001الجزائر سنة 

فقد  2004،كلیة العلوم الإسلامیة بجامعة الجزائر سنة "جنوح الأحداث"أما بالنسبة لمذكرة الماجستیر         

 .ولى بكونھا دراسة مقارنة بین الشریعة الإسلامیة و التشریع الجزائريتمیزت عن الأ
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 :المنھج المتبع 

المنھج الوصفي التحلیلي ،حیث یتم بواسطتھ عرض وتحلیل المواد : إن المنھج المتبع في ھذه الدراسة ھو      

ب التي نحتاجھا خلال دراستنا القانونیة المتعلقة بالموضوع ،إلى جانب  استخدام الجانب الوصفي في بعض الجوان

 .لھذا البحث 

 :أھمیة الموضوع

تكمن أھمیة الدراسة في دراسة مختلف النصوص القانونیة ،التي تم إقرارھا في التشریع الجزائي الجزائري      

ل وكذا دور الوساطة في معالجة جنوح الأحداث ،وآلیات حمایتھم من مختلف الاعتداءات والانتھاكات التي قد تطا

 .حقوقھم 

كما یمكن أن یكون ھذا العمل إضافة ولو بسیطة تساعد من یھمھ الأمر الخوض في ھذا الموضوع مستقبلا      

 .،خاصة وأن الدراسات والأبحاث المنجزة في ھذا المجال تكاد تكون محدودة

   :الصعـــــوبات 

 :تكمن الصعوبات التي واجھتھا فیما یلي     

 انعدام المراجع العربیة التي تتناول الوساطة  .1

 12/15* الوساطة في قانون الطفل * صعوبة دراسة عینة و اخضاعھا للدراسة  لحداثة ھذا الاجراء  .2

 واغلب ھذه النزاعات تنتھي بالتنازل او المحاكمة   

 .عدم وجود مكتبات عامة مفتوحة في غیر الدوام الرسمي مما یصعب عملیة البحث  .3

 .بة الحصول على الكتب التي لھا علاقة بالموضوع والمتواجدة في المكتبات العامة صعو .4

 .عدم وجود دراسات سابقة تناولت ھذا الموضوع من قبل  .5

 .عدم توافر أكثر من نسخة بالنسبة للمراجع التي تخدم الموضوع في المكتبة  .6

 .الأجنبیة صعوبة القیام بالترجمة للحرص على المعنى الأصلي للنصوص  .7

 .الإشكالیــــــــة

من خلال ما سبق ، ونظرا لأھمیة الموضوع وتشعبھ فان محاولة دراستھ تتطلب الخوض في الإشكالیة            

 :التالیة 

المتعلق بحمایة الطفل وما النتائج  12- 15ھل تضمن الوساطة حمایة لجنوح الأحداث طبقا للقانون  -

 المحققة من تجسیدھا ؟
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 :ة عن ھذه الإشكالیة تستلزم طرح بعض التساؤلات الفرعیة والتي نسردھا على النحو التالي والإجاب

 .ما المقصود بالوساطة  -

 . دوافع ومبررات المشرع الجزائري للجوء إلى الوساطة -

 .ما المقصود بحمایة الطفل  -

 .ما ھي المعالجة القانونیة للنصوص المتعلقة بحمایة الطفل  -

 : وفق الخطة التالیة  وتم معالجة الموضوع

 :خطة البحث البحث 

 مقدمة

 .الوساطة في القانون:الفصل الأول

 .مفھوم الوساطة:المبحث الأول       

 .تعریف الوساطة و نشأتھا: المطلب الأول                     

 .الوساطة في مختلف التشریعات: المطلب الثاني                      

 . الوساطة كبدیل لحل النزاعات: المطلب الثالث                     

 .الوساطة في القانون الجزائري: المبحث الثاني         

 .الوساطة في القانون الإداري و المدني:المطلب الأول                    

 .الوساطة في القانون الجزائي: المطلب الثاني                   

 .دوافع و مبررات المشرع الجزائري للجوء إلى الوساطة:المطلب الثالث                  

 .أحكام و إجراءات الوساطة في قانون الطفل: الفصل الثاني

 .قانون الطفل: المبحث الأول         

 .مفاھیم أولیة من قانون الطفل و خلفیة إصداره: المطلب الأول                 

 . آلیات حمایة الطفل في خطر: المطلب الثاني                  

 .أحكام و إجراءات الوساطة: المبحث الثاني           

 .شروط و نطاق تطبیق الوساطة:المطلب الأول                 

 .إجراءات الوساطة و آثارھا: المطلب الثاني                

 .الخاتمة
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 :توطئة  

ان موضوع الوساطة المستحدث في القانون الجزائري یعتبر غایة في الأھمیة و یستدعي من المختصین في          

القانون تعزیزه و تطویره من خلال إقامة مراكز التدریب و التكوین و الاستفادة من الخبرات و التجارب الرائدة 

یل لنتائج تطبیقاتھ و التحقیق من العقبات و الخلفیات في ھذا المجال كما یستدعي من الباحثین الدراسة و التحل

الاجتماعیة و الثقافیة التي یمكن ان تكون سببا في عدم فھم القانون و تحلیلھ و تعریفھ الى الجمھور من اجل فھمھ و 

مع نحو تبسیطھ و ھذا كلھ من خلال تضافر الجھود بین فروع العلوم القانونیة و الاجتماعیة و النفسیة لدفع المجت

 .التنمیة الشاملة و دعم تكریس مبدأ العدالة في القانون و المجتمع

كما ان موضوع الوساطة یتسم بالشمولیة من ناحیة المضامین الأساسیة،و نظرا لشساعة استخداماتھا               

لیبھا  في في مجالات عدة خاصة في المجالات الدبلوماسیة و الاقتصادیة فقد یصعب حصر تقنیاتھا و أسا

اختصاص واحد و بشكل عام لا ینفرد بھا القضاء او القانون الدولي،بل تعنى باھتمام مختلف العلوم الكلاسیكیة و 

 .الحدیثة، فھو یجمع اختصاصات عدیدة لما یتطلبھ من معارف و تقنیات و مھارات و معلومات

لم إدارة النزاع و علم التفاوض و قد تأخذ الوساطة كما تعتبر الوساطة مقاربة ھامة في العلوم الجدیدة كع           

أبعادا و مجالات عدیدة ،تمھد لظھور اختصاصات جدیدة كما ھو الحال في الدول الغربیة التي أخذت فیھا 

 .الدراسات العلمیة الكثیر من الظواھر و المعضلات الاجتماعیة اھتماما كبیرا

بیة نتجت عن مؤلفین متمرسین و خبراء كانوا من السلك الدبلوماسي كما نجد ان دراسات الوساطة الغر            

او من المفاوضین او الوسطاء الدولیین او الاجتماعیین وضفوا تجاربھم العلمیة و خبراتھم في حل العدید من 

ر إشكال الصراعات و النزاعات و التي كانت البدایة إلى تأسیس علم إدارة الصراع الذي اخذ یتطور مع انتشا

 .الصراعات و التوترات عبر مختلف دول العالم

لقد تضمن البحث على مقدمة عامة و تمھید و فصلین و خاتمة و فھرس، أما المقدمة فھي تعریف عام            

بالموضوع المدروس، كما خصصنا الفصل الأول من الموضوع للبناء المنھجي و النظري و الذي یحتوي على 

فرضیات ، أسباب اختیار الموضوع و الصعوبات التي واجھتني أثناء البحث ، بالإضافة الى الإشكالیة العامة و ال

تعریف ( المفاھیم العامة حول الوساطة و شروطھا مرورا بالوساطة كوسیلة بدیلة في حل النزاعات و تتضمن

،كما تم التطرق الى  )الوساطة، خصائصھا، فوائدھا و مجالات استخدامھا و التطور التاریخي و أول مؤسسة لھا 

 .الوساطة في القانون الجزائري الجزائي ضف الى ذلك دوافع و مبررات المشرع الجزائري للجوء الى الوساطة
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 مفھوم الوساطة:المبحث الأول 

تم التطرق في ھذا المبحث الى مفھوم الوساطة من  الناحیة اللغویة او كمفھوم  اصطلاحیي ونضرة                    

بعض العلماء الى الوساطة بالإضافة الى التعریج الى نشأت الوساطة في المجتمعات القدیمة وطبیعة حل النزاعات  

التطرق إلى الوساطة أنواعھا خصائصھا نطور استخدامھا عبر  القاتمة بینھم  ھذا كنضرة شاملة ، وبصورة ادق تم

 العالم وبعض تجارب الدول سواء العربیة  او الأجنبیة كحل بدیل للنزاعات  

  .تعریف الوساطة ونشأتھا: المطلب الأول 

 تعریف الوساطة: أولا   

ر كثیر أو قلیل و تعني أیضا ما جاءت من المصدر وسط ، و وسط تعني ما یتوسط الشيء كبیر أم صغی:  لغة -أ  

و :یتوصل بھ إلى الشيء و تعني أیضا بالشيء الواقع بین الطرفي و الوسط  و إن كان أصلھ اسما من قولھ تعالى

كذلك جعلناكم وسطا أي عدلا، فھذا التفسیر الوسط و حقیقة معناه و انھ اسم لما بین طرفي الشيء و إما الوسط 

 1)بین(م على وزن نظیره في المعنى و ھو بسكون السین فھو ظرف لا اس

الوساطة ھي مسعى ودي یقوم بھ شخص ثالث من اجل نزاع قائم بین طرفي النزاع ،فالوساطة في :اصطلاحا  -ب

المفھوم العام ھي تدخل طرف ثالث یسمى الوسیط في حل النزاع بین المتخاصمین و قد تكون الوساطة قانونیة أو 

 .وساطة الدولیة و المجتمعیة إلى غیرھا من المبادئقد تتخذ مجالات أخرى كال

كما یعرف كارل سیلیكو في كتابھ عندما یحتد الصراع الوساطة ، على أنھا عملیة یمكن لطرف ثالث                

لقضیة من خلالھا مساعدة الطرفین أو أكثر للتوصل إلى اتفاق بشان أي قضیة ، و یمكن استخدام الوساطة بمثابة 

 2أو وسیلة لحل نزاع أو مشكلة بصفة رسمیة  )قبل أن تنشا أي نزاع أو مشكلة(ط تخطی

 :و قد عرفھا آخرون بأنھا        

الوساطة إحدى الطرق الفعالة لفض النزاعات قبل اللجوء إلى التقاضي من خلال إجراءات سریة تكفل              

ستحدثة في المفاوضات للوصول إلى تسویة ودیة الخصوصیة بین أطراف النزاع باستخدام وسائل و فنون م

 3.مرضیة لجمیع الأطراف
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 :تعریف مور -ج

الوساطة ھي التدخل في النزاع أو المفاوضات من قبل طرف ثالث محاید و غیر متحیز و مقبول من          

الطرفین و لیس لدیھ أیة قوة أو سلطة لاتخاذ أو فرض قرار ما یھدف مساعدة أطراف النزاع في التوصل طواعیة 

        1.ت النزاعإلى تسویة مشتركة مقبولة من كل منھما لمعظم إن لم یكن لكل موضوعا

 :تعریف الوساطة في المجتمعات القدیمة-د

كان الفرد في العصور القدیمة یمارس حیاة بدائیة قوامھا السعي وراء لقمة العیش و كذلك لم یكن ما            

فكان یستدعي نشوء نزاع بین أفراد ھذا المجتمع لان ھمھم المخلوقات الأخرى التي كانت محلا للمطاردة و الصید 

 2 .المجتمع البدائي متآلفا ضد غیره من المجتمعات

و باكتشاف وسائل الإنتاج نشا مجتمعا جدیدا یتطور بتطور ھذه الوسائل و ھذا التطور اوجد علاقة            

تنوع اجتماعیة معقدة لم تكن معروفة سابقا بفعل اتجاه إرادة الإنسان فالإنسان یسعى إلى الرفاھیة و الحیاة الأفضل ل

مصادر العیش و تعدد وسائل الحصول علیھ مما شكل مصلحة مستقلة لكل فرد عن الآخرین فكان ھذا بدایة 

للخلاف و الاختلاف و التصدع و الانقسام فظھرت القبائل و البطون و الأكوان و أصبحت القبیلة الواحدة تنشطر 

ة الخاصة إذ أصبح كل فرد یتولى حمایة إلى طبقات وفق مصلحتھا الخاصة مما افرز ما یعرف بنظام العدال

مصالحھ و الحصول على حقھ في نفسھ أو بواسطة عشیرتھ و من ھنا جاءت الحاجة إلى الوسائل الكفیلة لفض 

 3.النزاعات و تنظیم المجتمع

الذین لا  فلجوء الأفراد إلى عشائرھم لاستظھار الحق كان لزاما و الملاذ لھم زعیم القبیلة و وجھاء القوم          

یملكون من الوسائل إلا ما یتمتعون بھ من مكانة أو ما تملیھ علیھم أعرافھم لھذا وجب إخضاع ھذه الوسائل للتطور 

لإشكالھا و مضمونھا موازاة لتطور المجتمع إلى أن وصلت إلى ما ھي علیھ الآن و أصبحت في وقت لاحق 

اجة في فض بعض النزاعات إلى الوسائل الودیة في إنھاء قوانین مكتوبة و ھیئات قضائیة مختصة،و لما كانت الح
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الخصومات و بتطور المجتمعات استمرت معھ إلى إن ظھرت في أحسن ثوب و من ھذه الطرق الوساطة التي 

امتدت جذورھا في أعماق الحضارات القدیمة، إذ عرفت كجزء مكمل للتنظیم القانوني في العصور الوسطى و 

اني إفریقیا و الصین فكان ھناك إجماع بأھمیة الوساطة في المحافظة على السلام في كذلك في التاریخ الیاب

 1.العلاقات البشریة مما تشكلھ من التزام أخلاقي في إنشاء الروابط المتینة بین أفراد المجتمع

قوم على توفیر ویعرفھا حازم خرفان بأنھا أسلوب من أسالیب الحلول البدیلة لفض النزاعات الدولیة التي ت       

ملتقى للأطراف المتنازعة للاجتماع والحوار وتقریب وجھات النظر بمساعدة شخص محاید وذلك لمحاولة 

ویستدل أیضا من خلال التعریفات السابقة ،أن ھناك عاملا مشتركا  2التوصل إلى حل ودي یقبلھ أطراف النزاع،

لوصول لحل مرضى ،وعلیھ فان الوساطة تھدف إلى یجمع بینھما جمیعا وھو تقریب وجھات النظر بین الخصوم ل

حل النزاع بشكل ودي بعید عن الخصومة المباشرة ،وأن الحلول التي یتوصل إلیھا الأطراف ھي نتیجة لرغبتھم 

 .یصلون إلیھا بإرادتھم الحرة ولا شيء غیر ذلك 

إلى مجالات عدیدة غیر مجالات وتجدر الإشارة عموما على أن الوساطة بالمفھوم العام للكلمة تتوسع        

.                    النزاعات، فھناك الوساطة الثقافیة والروحیة والاجتماعیة التي یتغیر فیھا الوسیط ومضمون الوساطة أیضا

كما یمكن تعریف الوساطة بأنھا أسلوب من أسالیب الحلول البدیلة لفض النزاعات والنزاعات الدولیة التي          

على توفیر ملتقى للأطراف المتنازعة والحوار وتقریب وجھات النظر بمساعدة شخص محاید وذلك لمحاولة تقوم 

كما تعتبر الوساطة أیضا إجراءات یقوم بھا لجنة أو طرف ثالث  3.التوصل إلى حل ودي یقبلھ أطراف النزاع

 .4یحاول من خلالھا تسھیل الاتفاق الاختیاري بین طرفي الصراع

 :خصائص الوساطة -ثانیا  

بما إن الوساطة ھي طریقة مستحدثة وجدیدة في القضاء فلا بد أن تتمیز ھذه الطریقة الحدیثة لفض                     

 :النزاعات ببعض الخصائص التي تفرقھا عن باقي السبل الأخرى لفض النزاعات والتي نستعرضھا كمایلي

 : السرعــــــة-أ 

تتمیز عملیة حل النزاع عن طریق الوساطة بسرعة التوصل لحل النزاع واختصار الوقت ،وھذه المیزة             

تبرز عند مقارنة الوساطة بغیرھا من الوسائل القضائیة ،فعرض النزاع على القضاء للفصل فیھ یستغرق وقتا 
                                                           

 34كریستوف  مور ،عملیة الوساطة ،استراتجیات عملیة لحل النزاعات، مرجع سابق ص -   1

 .32حازم خرفان ،الوسائل البدیلة لفض النزاعات ،مجلة أبحاث ،الأردن ،دون سنة نشر ص -   2

 118،ص1،1997احمد أبو ناجي ،مدى فاعلیة الوسائل البدیلة لحل النزاعات وعلاقتھا بالقضاء ،القاھرة ،دار النھضة،طبعة  -    3

 ,372،ص2007فریق من الخبراء بالمنظمة العربیة للتنمیة الإداریة ، معجم المصطلحات الإداریة ،المنظمة العربي للتنمیة ،إعداد-     4
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النزاعات أمام القضاء ،بخلاف ما حدده المشرع  طویلا مقارنة مع الوساطة ،حیث لم یحدد القانون مدة معینة لحل

 .من مدة لحل النزاع بطریقة الوساطة ،وھي ثلاثة أشھر من تاریخ إحالة النزاع إلى الوسیط المحال إلیھ النزاع 

 :المرونــة -ب 

 .تتسم إجراءات الوساطة بالمرونة لعدم وجود إجراءات وقواعد مرسومة محددة           

 : السریـــــة -ج

حیث لا یجوز الاحتجاج بإجراءات الوساطة وما تم خلالھا من تنازلات من قبل أطراف النزاع أمام أیة          

 .محكمة أو جھة كانت 

 :الخصوصیة  -د

تكفل الوساطة محافظة طرفي النزاع القائم بیتھما وھو أمر یزید من ثقة الخصوم في الوسیط ویتعاملون          

 .1نفسیة عالیة معھ براحة اكبر و

 :أنواع الوساطة -ثالثا

بما أن الوساطة بالمفھوم العام للكلمة تتمثل في تدخل طرف ثالث في مجال من المجالات المختلفة فإننا قد            

لاحظنا اتساع ھذا المفھوم بشكل یمكن معھ القول أننا نتعامل بالوساطة وإشكالھا حتى في الحیاة الیومیة وفي كل 

نا الاجتماعیة ولھذا فقد وجدت أن للوساطة أنواع ومجالات عدیدة ولا یقتصر القضاء ومجالات النزاعات علاقات

        : على الوساطة بل ھناك مجالات أخرى لھا  والتي سنلخصھا فیما یلي

 :الوساطة القضائیة -أ  

یین شخص ثالث یظھر انھ سیلعب الوساطة القضائیة ھي المأمور بھا من طرف القاضي، الذي یقوم بتع          

وھكذا فان القاضي یمكنھ أن یأمر بالوساطة القضائیة إذا ظھر لھ أن ذلك ممكن أو لصالح .دور المسھل لحل النزاع

الطرفین والوساطة القضائیة لیست تفویضا قضائیا من القاضي ،لأنھ لا یخول للوسیط أیة سلطة ،وإنما یبقى 

المختص للبت في حالة فشل الوساطة فالقاضي یلعب ھنا دورین دور وقائي الوسیط تحت مراقبتھ ویكون ھو 

للحفاظ على سلامة الأجراء ،والدور الایجابي للأمر بإجراءات الإدارة القضائیة ،للوصول إلى حل للنزاع بمساعدة 

 : الوساطة الاتفاقیة -ب  . 2الوسیط

امیة، تتم وفقا للإدارة المشتركة لأطراف النزاع، الذین یحددون تعتبر الوساطة الاتفاقیة أقدم من العدالة النظ         

والوساطة الاتفاقیة . 3السلطة التي یخولونھا للوسیط، وبذلك یمكن القول بأن ھذا النوع من الوساطة إرادي محض

                                                           

 2012علاوة ھوام الوساطة بدیل لحل النزاع وتطبیقاتھا في الفقھ الإسلامي وقانون الإجراءات المدنیة والإداریة ،أطروحة دكتوراه  -  1

 72- 71،ص 

 12وعلاقتھا بالقضاء، مرجع سابق ،ص  احمد أبو ناجي،مدى فاعلیة الوسائل البدیلة لحل النزاعات -  2

  12، ص  2002كرة ماجستیر ،كلیة الحقوق \زقیر عبد القادر ،دور الدبلوماسیة الحدیثة في حل النزاعات الدولیة ،م  3
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إما مھنیة محضة أو حرة أو أي تخضع في عملھا لإرادة الأفراد و إما مؤسساتیة أي تخضع لنظام الوساطة 

المقترح من طرف مؤسسة ما ، كما ھو الشأن في مادة التحكیم و بالنظر لأھمیة للوساطة فقد انتشرت مراكز 

 .متعددة لھا في العدید من الدول مثل المغرب و الأردن التي أنشأت مركز للتحكیم و التوفیق و الوساطة

 :الوساطة الدولیة -ج  

بھ دولة أو مجموعة من الدول أو وكالة تابعة لمنظمة دولیة أو حتى الوساطة الدولیة ھي عمل ودي تقوم            

فرد ذي مركز رفیع في سعیھ لإیجاد تسویة للنزاع القائم بین دولتین كما تعرف الوساطة الدولیة على أنھا عبارة 

نتھي عن تدخل طرف ثالث بین طرفي النزاع بموافقتھا لاقتراح حل حتى یتمكن أن یفضل النزاع بینھما ، و ت

من  50وساطتھ عند رغبة الطرفین بذلك عندما یتأكد الوسیط من انھ لم یقدم حلا یلاقي القبول لدى الأطراف المادة 

 . مثل وساطة الولایات المتحدة الأمریكیة بین فلسطین و إسرائیل 19071معاھدة لاھاي 

 :الوساطة الخاصة  القضائیة-د

تتم من خلال القضاة المتقاعدین و المحامین و المھنیین و غیرھم من أصحاب الاختصاص المشھود لھم        

بالحیاد و النزاھة، یسمیھم رئیس المجلس القضائي بتنصیب من وزیر العدل و یطلق علیھ اسم وسطاء 

شوطا مزدھرا لیست  خصوصیون و ھي نوع من الوساطة خارج القضاء و ھي نوع خطت فیھ الدول الغربیة

 .موجودة في بلادنا

 

 

 :الوساطة الروحیة-ه 

ھي وساطة تربویة معتمدة على الوسیط الروحي، أي الشیخ الصوفي آو شیخ الطریقة كلھم على نمط واحد         

و رغبة واحدة یتوسطون إلى رضا الله تعالى،بمحاكاة صورة الشیخ و ھي طرائق و طوائف منتشرة في الدول 

یة الإسلامیة ، غیر أن ھذا الشكل من الوساطة یختلف في الغرب لكنھ یحاكیھ في بعض الجوانب حیث تنتشر العرب

 .أیضا و یمثل الرھبان الوسطاء بین الناس و بین الله تعالى

 

 :الوساطة الفكریة - و

د و یكون ھذا الوسیط ھي التربیة القائمة على أساس الوسیط الفكري، أو الأستاذ المفكر، أو الكاتب المعتم      

بمثابة المنظار الذي ینظر بھ المتأثرون بھ إلى فكر أو عقیدة فیصبح الوسیط الفكري، المسیطر على عقولھم، و 

 . 2وجدانھم، سیطرة تامة

 :الوساطة المالیة -ز

                                                           

 31- 33رضوان محمد میلود ،آلیات فض النزاعات الدولیة بالطرق السلیمة،مرجع سابق ،ص -   1

 .118،ص  احمد أبو ناجي ،مرجع سابق -   2
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طة التي ھي عموما تتلخص في كل المجالات الاقتصادیة و منھا الوساطة المالیة و الوساطة التجاریة مثل الوسا

 ) العمیل بالوكالة، السمسرة، الوسیط التجاري(تؤمنھا البنوك أو العملاء مثل ما یصطلح علیھ 

 :الوساطة العمالیة -ح

ھي نوع من الوساطة التي تعنى بشؤون العمال و تھتم بحل النزاعات داخل المؤسسات و المنظمات ذات الطابع 

 .الاقتصادي أو الإداري أو ألخدماتي

 :نشأة الوساطة -رابعا 

تملك الوساطة تاریخا عریقا و متنوعا في جمیع حضارات العالم، و كل الحضارات الیھودیة و المسیحیة              

و الإسلامیة و الھندوسیة و البوذیة و الكنفوشیة و غیرھا من الحضارات تضم تقالید واسعة و فعالة في ممارسة 

دامھا على حسب خصوصیة تلك الشعوب و نوع ثقافتھا و قیمھا و الوساطة و تختلف وسائل و أسالیب استخ

أعرافھا و سنتناول أشكال الوساطة من المنظور العربي و الغربي بالتطرق إلى التقالید المعروفة و المنقولة إلینا 

 . 1عن طریق التاریخ و الإحداث أو الروایات و مختلف الدراسات في ھذا المجال

 :و الأعراف الوساطة في الدیانات-أ 

یعتبر الأنبیاء و الرسل كوسطاء في مختلف الدیانات التوحید، حیث استخدمت المجتمعات الیھودیة في                

الأزمان الغابرة و كان زعماؤھا الدینیون و السیاسیون یمارسونھا من اجل حل الخلافات المدنیة و الدینیة و في 

م الدینیة ادوار الوساطة و عملوا على إصدار الأحكام لفض النزاعات و أزمنة لاحقة للعب الحاخامات و المحاك

لعبت دورا مھما في حمایة ھویة الیھود الثقافیة و ضمنت لھم وسائل رسمیة لحل نزاعاتھم لأنھم كانوا في العدید 

لنزاعات، من المناطق محرومین و معزولین عن المجتمعات الكبرى من استخدام للوسائل الأخرى المتاحة لفض ا

و على ھذا الأساس انتقلت تقالید الیھود في حل النزاعات إلى المجتمعات المسیحیة التي كانت ترى في المسیح 

علیھ السلام الوسیط بین الإنسان و الله و ھذه الفكرة وجدت نفسھا في دور رجال الدین و تأسست الوساطة الروحیة 

نیسة الكاثولیكیة في أوروبا الغربیة و الكنسیة الارتدكسیة في في ھذه المجتمعات، و حتى عصر النھضة بقیت الك

شرقھا تشكلان المؤسسات التي تدیر مھام التوسط في حل النزاعات في المجتمع الغربي و كان رجال الكنسیة ھم 

 .الوسطاء

 

قلیدیة في الشرق و للوساطة في الإسلام أیضا تقالید عریقة في العدید من المجتمعات الرعویة الت               

الأوسط و حیث كانت تحل النزاعات من طرف الشیوخ و زعماء القبائل على نھج الرسول علیھ الصلاة و السلام 

و قد تم دمج الأعراف وفق الشریعة الإسلامیة فكان المصلح إما قاضیا یعمل بما جاء في القران و السنة أو وسیطا 

كل إلیھ مھمة الإصلاح بین الناس مثل الإمام أو زعیم القبیلة و للصلح و لھ من السمعة و الاعتدال و النزاھة ما یو

التحكیم و إصلاح ذات البین موقع ھام و دور جوھري في بناء علاقات الأخوة و المحبة و التسامح بین الناس في 
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بھا في حل النزاعات القران و السنة الشریفة و حتى في دیانات غیر التوحید مثل البوذیة و الھندوسیة تقالید خاصة 

فمثلا في الھند و في القرى الھندوسیة ھناك التقلید یستخدم نظام بنشاط العدجلي الذي ھو ھیئة مكونة من أعضاء 

یقومون بدور وسطاء و الحكام في فض النزاعات و في الصین و في الیابان لعبت الأدیان و المناھج الفلسفیة 

و سعیا إلى إیجاد التوافق و التوازن في العلاقات الاجتماعیة حیث تصف  دورا في الإقناع الأخلاقي) كونفوشیوس(

و الجماعات الدینیة من الكھنة ادوار الوسطاء ) السانغا( النصوص البوذیة على أن بوذا نفسھ كوسیط و لعبت فیھا

و تیلاندا و غیرھا  بین الجماعات و المجتمعات البوذیة في الھند و الصین و انتقلت بعدھا إلى دول أخرى كالیابان

 1من الدول البوذیة

 

 :أول مؤسسة في تاریخ الوساطة -ب 

اعتبرت الوساطة إحدى الوسائل الفعالة عالمیا،لأنھا تجنب أطراف النزاعات إجراءات التقاضي الملیئة         

 بالتعقید أین یستغرق الفصل في القضایا وقتا طویلا ،فقد أثبتت وساطة شمال أمریكا 

نجاعتھا في مجالات العمل وسرعان ما تم تطبیقھا إلى مجال المعاملات التجاریة والمالیة ،ثم إلى النزاعات العائلیة 

،ونجد أن النظام القضائي في الولایات المتحدة الأمریكیة وفي معظم ولایاتھا یلزم اللجوء إلى الوساطة أولا قبل أن 

ماتھا عبر العالم بشكل كبیر غیر أن أول مؤسسة في تاریخ الوساطة وقد توسعت استخدا.ینظر القضاء في الدعاوى 

حیث أنشئت وزارة العمل  1913كان في مجال إدارة العلاقات العمالیة في الولایات المتحدة الأمریكیة في عام 

ه الھیئة الأمریكیة وتم تعیین ھیئة من وسطاء المصالحة من اجل معالجة النزاعات بین العمال والإدارة وتحولت ھذ

تحت اسم خدمات الوساطة والمصالحة الفدرالیة   1947لتصبح خدمات المصالحة الأمریكیة ثم أعید تنصیبھا عام 

وكان الھدف من إطلاق ھذه المبادرة ھو تعزیز الاستقرار في القطاع الصناعي ،وتسویة القضایا ودیا بین العمال 

ت التي تقوم بھا الوساطة إلى منع حدوث الإضرابات المكلفة وأرباب العمل ، وكان من المتوقع أن تؤدي التسویا

والى تطویر وزیادة ثروة الأمریكیین وبعدھا أصبح الاستخدام الفدرالي للوساطة نموذجا بالنسبة لعدد كبیر من 

                      . 1929الولایات في الولایات المتحدة الأمریكیة وبعدھا أصبح أطلق القطاع الخاص مبادرة في ھذا المجال سنة 

حیث تأسست منظمة التحكیم الأمریكیة من أجل استخدام التحكیم والوسائل الطوعیة لحل النزاعات ،وبعدھا    

توسعت الوساطة من القضایا العمالیة إلى نزاعات الأفراد والخلافات والصعوبات المتعلقة بممارسات التمییز القائم 

والذي من خلالھ قدم للناس  1964الذي أطلق سنة ) عبر مرسوم الحقوق المدنیة العرق أو الأصل أو اللون (على 

كل المساعدات في حل مشاكلھم ونزاعاتھم عبر المفاوضات والتعاون والحوار بدلا من العنف في الشوارع أو 

 2 .القضاء 
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لتي حضیت بقدر كبیر من إن الوساطة التي تطورت في أمریكا وكندا في العقود الخمسة الأخیرة ھي ا           

الاھتمام الأكادیمي وتكونت حولھا الدراسات وتأسست بالاعتماد على البرامج التدریبیة وتمیزت بدرجة عالیة من 

الاحترافیة والتخصص الوساطة التي أجمع الباحثون في ھذا المجال على تسمیتھا وساطة شمال أمریكا قد أصبحت 

مركز للوساطة المجتمعیة في الولایات  550في معظم النزاعات ،ھناك أكثر من تمثل نموذجا عالمیا قابلا للتطبیق 

متطوع في جمیع أنحاء الولایات المتحدة  19500المتحدة وتعتبر ھذه المراكز دینامیكیة أكثر حیث نجد أكثر من 

،ونجد أن الوساطة  من المواطنین على كیفیة التعامل مع النزاعات وتعزیز التعاون 76000الأمریكیة الذین دربوا 

  1منت الأمریكیین یذھبون إلى الوسیط بدلا من الذھاب إلى المحكمة% 82أصبحت أكثر قبولا حیث نجد 

 :تطور استخدام الوساطة عبر العالم  -ج

توسعت ممارسة الوساطة في الزمن المعاصر بشكل متسارع في جمیع أنحاء العالم خاصة الخمس          

ة ،ویعزي جزئیا إلى توسع إدراك الفرد لحقوق الإنسان واتساع الطموحات الدیمقراطیة على والعشرین سنة الأخیر

جمیع المستویات السیاسیة والاجتماعیة وزادة الاعتقاد أن للفرد حقا بالمشاركة القرارات التي تؤثر في حیاتھ وفي 

تي في غالب الأحیان لا تخاطب كذلك تنامي عدم الرضي والتسویة المفروضة على الخصوم وال2السیطرة علیھا،

احتیاجاتھم الحقیقیة والضروریة بالإضافة إلى ارتفاع التكالیف والاھم من ذلك تدمیر التضامن والعلاقات بین 

الأشخاص والمجتمع ،من خلال الطرق الرسمیة التي یراد بھا تطبیق القانون والعدالة ولكن غالبا ما تكون في 

المنطلق نمت الوساطة في العدید من الثقافات والبلدان لیست كوسیلة جدیدة یدعمھا  تصعید النزاع والعداء ومن ھذا

 .القانون وإنما كرجوع إلى الموروث الثقافي التي تراعى فیھ العلاقات الاجتماعیة واستقرار النظم الاجتماعیة 

 :الوساطة في العالم العربي -د

الدول العربیة غیر أنھا لا تتخذ الأشكال الحدیثة والمتطورة أصبحت الوساطة تمارس بشكل متنامي في             

التي تعرفھا الوساطة في الدول الغربیة ،لأن الأفراد في المجتمعات العربیة غالبا ما تتجنب النزاع المكشوف 

 ویكافحون من اجل الحفظ على الخصوصیة الاجتماعیة والثقافیة ،وبما أن كل المجتمعات العربیة تشترك بخاصیة

المجتمع القبلي أو العشائري كما یسمونھ علماء الأنتروبولوجیا إلا إنھا بدأت تتوجھ الواحدة تلوى الأخرى في 

إدخال نظام الحلول البدیلة في نظمھا القانونیة ولعل أحسن تجربة في نجاح نظام الوساطة مثیلتھا الوساطة في 

 .لأمریكیة الرائدة في ھذا المجال المحاكم الأردنیة ،والتي كانت مدعومة من قبل الخبرات ا

 

 :تجربة الوساطة في دولة الأردن 1-د
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خطى الأردن خطوات واسعة في مجال إدخال مفھوم الوساطة إلى المحاكم ،وتم إصدار قانون للوساطة             

الذي ینظم العملیة الإجرائیة وفق الأصول المتبعة ،ولقد مرت الوساطة في الأردن كوسیلة بدیلة في  2006في عام 

 :1حل النزاعات بعدة مراحل سوف نستعرضھا في النقاط التالیة 

مشاركة مجموعة من السادة القضاة والمحامیین في رحلة دراسیة إلى الولایات المتحدة الأمریكیة للاطلاع على  -

 لوساطة والأسلوب المتبع في المحاكم الأمریكیة كأحد الحلول البدیلة لتسویة النزاعات ماھیة ا

مبادرة سیادة القانون للمساعدة في –،تم توجیھ طلب إلى جمعیة المحامیین والقضاة الأمریكیین  2004في عام  -

ضاة الأمریكیین وبتمویل من تطبیق الإستراتیجیة الوطنیة لتطویر القضاء الأردني ، أجرت جمعیة المحامیین والق

 . الوكالة الأمریكیة للتنمیة الدولیة تقییما حول إمكانیة استخدام الحلول البدیلة لتسویة النزاعات في الأردن

قامت جمعیة المحامیین والقضاة الأمریكیین بمشاركة الأطراف المعنیة من الجھة ألأردنیة في عملیة تطویر  -

 .المرتبطة بالمحاكم بما یتوافق والمعاییر الدولیةبرنامج مھني ریادي للوساطة 

قامت الجمعیة بمشاركة الأطراف المعنیة بعملیة تطویر برنامج مھني ریادي للوساطة المرتبطة بالمحاكم بما  -

اشتملت التحضیرات الأولیة لھذا البرنامج على تشكیل مجموعة عمل مؤلفة من قضاة و . یتوافق و المعاییر الدولیة

من ضمن مھامھا تطویر المواد الضروریة المتعلقة بالوساطة للقضاة و المحامین و العامة، مثل نماذج  محامیین

 .الوساطة المستخدمة في المحكمة، و المواد التعریفیة بالوساطة

أسھمت جمعیة المحامیین و القضاة الأمریكیین بتقدیم الاقتراحات التي من شانھا تطویر قانون الوساطة الأردني و  -

تنظیم الجلسات التوعیة للجھات المعنیة، و عقد ورشات تدریبیة حول الوساطة، و إدارة حملة إعلامیة وطنیة و 

 .لترویجھا و التخطیط لإنشاء إدارات الوساطة في محاكم المملكة الأردنیة الھاشمیة

نامج الریادي في محكمة و كان من شان تطبیق ھذا البر.  2006حزیران  01:بدا أول برنامج للوساطة فیھا بتاریخ -

بدایة عمان أین ساھم في توفیر الوقت و تحقیق سرعة الفصل في الدعاوى من خلال تسویة عدد كبیر من الدعاوى 

خلال فترة زمنیة قیاسیة كما حقق أیضا مستوى عال من رضا المشاركین في عملیة الوساطة عن ھذا الأسلوب 

 .باعتباره بدیلا ناجحا عن عملیة التقاضي

لقى الوسطاء القضائیین و الخصوصیون في المحاكم تدریبا متخصصا حول مھارات الوساطة التي أثبتت ت -

إمكانیتھا على مساعدة الأطراف للوصول إلى تسویة نزاعاتھم، حیث تلقى الوسطاء أربعین ساعة تدریبیة كحد 

 .ادني حول مھارات و أعمال الوساطة من قبل مدربین و وسطاء ذوي خبرة

افقة المجلس القضائي و وزارة العدل على توصیة اللجنة التوجیھیة لبرنامج الوساطة في المحاكم بتوسعة تمت مو -

برنامج الوساطة لیطبق في المحاكم بدایة في شمال، غرب،شرق و جنوب عمان بالإضافة إلى محكمة  بدایة 
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لمسؤول عن التخطیط لأول إدارة و كان المجلس القضائي قد أضفى طابع الرسمیة على مجموعة العمل ا.الزرقاء

 .  وساطة في المحاكم و ذلك من خلال تشكیلھا و تسمیتھا باللجنة التوجیھیة لبرنامج الوساطة في المحاكم    

كانت تلك المراحل المنظمة سبیلا إلى إقرار و تدعیم و تعزیز عملیة الوساطة في المحاكم الأردنیة خاصة            

لى المجتمع الأردني إلا من خلال التقنیات العلمیة و الجھة الوصیة علیھا على اعتبار إن و أنھا لیست جدیدة ع

الوساطة الوجھ الجدید للقضاء العشائري و الصلح اللذان مارستھما القبائل منذ القدم في المجتمع الأردني و 

رھا من الدول العربیة التي تمثل المجتمعات العشائریة القریبة منھا مثل فلسطین و سوریا و العراق و الیمن و غی

الممارسات القبلیة فیھا المرجعیة الأساسیة مھما تعددت أسالیب العصرنة و حالیا تتولى اللجنة التوجیھیة لبرنامج 

. الوساطة في المحاكم مسؤولیة اتخاذ القرارات بالنسبة للسیاسات المتعلقة ببرنامج الوساطة في المحاكم في الأردن

م في وزارة العدل لدعم الحلول البدیلة لتسویة النزاعات و ذلك لمساعدة اللجنة في إدارة برامج و تم إنشاء قس

 .الوساطة المرتبطة بالمحاكم في الأردن كما سمي بقسم دعم الحلول البدیلة لإدارة الدعوى

 الوساطة في مختلف التشریعات:المطلب الثاني 

 :ن البرتغالي الوساطة في القانون البلجیكي والقانو -أولا 

حیث :من بین التشریعات الجنائیة التي قدمت تعریفا للوساطة نجد القانون البلجیكي و القانون البرتغالي         

المعدل لقانون الإجراءات الجزائیة و قانون التحقیق  22/06/2005من القانون الصادر في  2/2نصت المادة

بعد قبولھم لھ  –سمح لأشخاص في حالة نزاع بالمشاركة بفعالیة الوساطة عملیة ی( الجنائي البرتغالي على إن 

في حل الصعوبات الناتجة عن جریمة بمساعدة شخص محاید من الغیر یعتمد بذلك على منھجیة  –بحریة و بسریة 

 1.محددة

الوساطة ھي إجراء مرن :" المتضمن إقرار على أن  2007/ 21من القانون رقم  04كما نصت المادة             

الذي یسعى إلى إحضار الجاني والمجني علیھ مع بعضھما ) الوسیط (وغیر رسمي یقوده طرف ثالث محاید 

 2".ویشجعھما بفعالیة للوصول إلى اتفاق حول تعویض الضرر الناتج عن الجریمة وإعادة السلم الاجتماعي 

 :فقھاء القانونالوساطة في نظر  -ثانیا  

ذلك :(لقد تعددت التعریفات التي قدمھا الفقھاء القانونیین للوساطة الجنائیة فمنھم من یعرفھا بأنھا              

یتفاوض فیھ بحریة أطراف نزاع ناشئ عن جریمة للوصول إلى حل ) -بتدخل شخص من الغیر –الإجراء الذي 

یحاول فیھ شخص محاید من الغیر تقریب وجھات النظر لأطراف نزاع إجراء :"لھذا النزاع  كما یعرفھا أخر بأنھا

 ".للوصول إلى حل لھذا النزاع الذي یختلفون حولھ
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غیر ذلك  یعرفھا آخرون بأنھا عملیة غیر رسمیة یقوم بھا طرف ثالث محاید لیست لدیھ سلطة فرض الحل 

 1.ا الطرفانلمساعدة الطرفین المتنازعین في محاولة للوصول إلى تسویة یقبلھ

 :الوساطة في الفقھ الإسلامي - ثالثا 

إن الحدیث عن الوساطة في الإسلام یقتضي إلى التطرق للعصر الذي سبق ظھور الإسلام حیث كانت مبادئ        

الدولة القبلیة ھي التي تسود إذ یتم بموجبھا الاحتكام لشیخ القبیلة أو بعض وجھاء و أعیان القبائل الذین اشتھروا 

فوذھم و خبرتھم و ذاع صیتھم في فض المنازعات بین الناس، إن أھم نموذج عن الوساطة ما حملتھ كتب السیرة بن

 .حول واقعتا عادة الحجر الأسود في مكانھ و الدور الذي قام بھ الرسول علیھ الصلاة و السلام آنذاك

تھ نبذ التخاصم و التناحر و الحث على فالدین الإسلامي جاء بنظام قانوني متكامل لتنظیم حیاة الناس فمن سما

 التفاوض و الحوار الذي كان منھج الرسول علیھ الصلاة و السلام لتبلیغ دین الله و ھو التفاوض الذي اخذ صورتین 

 المفاوضات المباشرة 1

 المفاوضات غیر المباشرة 2

ین الرسول علیھ الصلاة و السلام و الذي یتوافق و موضوع البحث ھو المفاوضات غیر المباشرة التي كانت تتم ب

و قریش عبر شخص ثالث ھو عم الرسول أبو طالب الذي أوكلت إلیھ قریش مھمة الوساطة مع ابن أخیھ في 

محاولة لحملھ على التخلي عن ھذا الدین ، فكان أبو طالب الوسیط في المفاوضات غیر المباشرة بین المسلمین و 

أن ما یتصف بھ من ثقة و مكانة لدى الطرفین جعلتھ یتشرف بھذه المھمة  قریش مع انھ كان على دین قریش، إلى

:( صلى الله علیھ و سلم -التي كانت احد أسباب تخفیف العذاب علیھ، و ثبت في الصحیح أن العباس قال لرسول الله

فأخرجتھ  نعم و جدتھ من غمرات من النار:إن أبى طالب كان یحوطك و ینصرك و یغضب لك،فھل ینفعھ ذلك، قال

 2.إلى ضحضاح

و من شواھد الوساطة في الفقھ الإسلامي تعیین سعد بن معاذ حلیف الیھود  وسیطا بین الرسول صلى الله           

 .علیھ و سلم و یھود بنو قریظة في حادثة نقضھم للعھد بینھم و بین المسلمین

 

 

 

 :الوساطة في النظام الأنجلوسكسوني  -رابعا

إن المتتبع لنشأة نظام الوساطة كأحد الوسائل البدیلة لحل النزاعات في الأنظمة الدولیة الحدیثة یجد أن              

ھذا النظام قد بدء إخضاعھ لتنظیم قانوني في الولایات المتحدة الأمریكیة ثم بریطانیا  لما یلبیھ من حاجیات 

                                                           

 199ص  2016 - 12بن طالب احسن ،الوساطة الجزائیة المتعلقة بالأحداث الجانحین ،مجلة البحوث والدراسات الإنسانیة العدد    1

 59 علاوة ھوام، مرجع سابق ،ص  2
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الأنجلوسكسوني إن الوسائل البدیلة و خصوصا الوساطة التي تمتاز  اجتماعیة و ثقافیة معینة بعد أن أدرك المجتمع

 .بالسرعة في حل النزاع في حین اللجوء إلى القضاء ھو العربة و الحصان

الأول یخص الوساطة : و لبحث نشأة الوساطة في ظل النظام الأنجلوسكسوني تناولنا الموضوع في فرعین          

 .ة و الثاني في بریطانیافي الولایات المتحدة الأمریكی

 

 :الوساطة في الولایات المتحدة الأمریكیة-أ

الوساطة في الولایات المتحدة الأمریكیة لیست ظاھرة جدیدة بل نشأت بظھور مستعمرات جدیدة التي            

 .طالبت بأعمال الوساطة بین الأفراد المستعمرة عوضا عن النظام القضائي السائد

ثم قانون الأراضي 1 1898لسنة  ) الإدمان(مت الوساطة من قبل الاتحادات العمالیة بصدور قانون استخد           

 2. 1913الجدیدة لسنة

الھیئة (تم تأسیس ھیئة لتسویة نزاعات العمل تتشكل من ھیئة ثلاثیة سمیت بلجان الوساطة و التوفیق           

 1926.3العمل للسكة الحدیدیة لعام بموجب صدور قانون ) الفدرالیة للوساطة و التوفیق

و مع نھایة القرن العشرین أصبحت الوساطة إجراء إلزامیا في المحاكم كما أصبح استخدامھا إلزامیا                   

 .في قضایا شؤون الأسرة

 :الوساطة في المملكة المتحدة البریطانیة-ب   

و أھم طریق من  1990:لحل النزاعات بصفة فعلیة في بریطانیا سنةقد بدء العمل بنظام الطرق البدیلة              

ھذه الطرق ھو الوساطة بما حضیت بھ من قبول كبیر للدرجة أن القانون البریطاني فرض على المحامین نصح 

یعبر عن  C E D R 5تأسس مركز  1990حیث في سنة  4زبائنھم باللجوء إلى الوساطة قبل التوجھ إلى القضاء

الفعالة لحل المنازعات و الذي استقطب مجموعة من الھیئات القانونیة و المھنیة من المنضمات غیر  الوسائل

 .حكومیة و ھو عبارة عن مؤسسة متخصصة في حل المنازعات عن طریق الوساطة

 

                                                           

 23علاوة ھوام، مرجع سابق ،ص  -   1

 23،ص  2008رولا تقي سلیم احمد ،الوساطة لتسویة النزاعات المدنیة ف القانون الأردني ،رسالة دكتوراه جامعة عمان،-   2

 23علاوة ھوام ،مرجع سابق ص  -   3

ر في مجلة الكترونیة ،القانون والقضاء ،ابتكار التقدم تجربة المملكة المتحدة في مجال الحلول البدیلة لفض النزاعات ،مقال منشو-   4

 2002-02- 06العلمي في 

5  - C E D R ،الوسائل الفعالة لحل النزاع  
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 أھداف الوساطة  كوسیلة بدیلة في حل النزاعات:  المطلب الثالث 

یة و تحدث في كل علاقة تقریبا و علم النفس الاجتماعي یقر بأنھ لا مفر للإنسان النزاع مسالة طبیع                   

من النزاع فھو نتیجة حتمیة لتعاملھ و تواصلھ مع الآخرین و بما انھ لا یمكن تجنب النزاع فعلینا أن نتعلم كیف 

وصل إلى حل نابع منھم ندیره ، و تعتبر الوساطة عملیة یساعد من خلالھا طرف ثالث، شخصین أو أكثر على الت

و تكمن أھمیة موضوع الوساطة التي انتشر استخدامھا كوسیلة بدیلة في فض النزاع من كونھا . بشان قضیة ما

طرح لأفكار جدیدة على الخصوص، بعیدا عن تعقیدات القضاء و تھدف إلى إشراك الأطراف في الوصول إلى 

ة لتسویة النزاعات توفر الوقت و الجھد و تبعد التوتر و الحلول عن إرادتھم و اقتناع تام، و ھي طریقة سھل

الغضب عن نفوس الخصوم حیث تؤمن لھم سبل الحوار و النقاش و تحلیل المواقف و الرؤى ن كما نجد أن أھمیة 

الوساطة تتمثل في أنھا تتمیز عن باقي الوسائل الأخرى في حل النزاعات في أنھا ذات دینامیكیة تتیح لھا التطرق 

و یجوز لھا أن ( غیر مقیدة( ى كل الحلول الممكنة من اجل تسویة النزاع حیث نستطیع القول أنھا حرة و طلیقةإل

تتبع كل السبل الممكنة لتحلیل النزاع و تفكیك عناصره لتمكین الأطراف من اتخاذ القرارات المناسبة و انھ و لقلة 

ة، فقد یستدعي ھذا الجانب منا توضیح ماھیة الوعي من قبل المجتمع،و لإغفالھ عن ھذه السبل الناجع

الوساطة،فوائدھا و أھدافھا، و مجالات استخدامھا،و التطرق إلى التطور الكبیر الذي عرفتھ ھذه الوسیلة البدیلة من 

خلال سرعة انتشار استخداماتھا عبر العام و في مختلف النزاعات و المراحل التي مرت بھا حتى أضحت من 

 1.سھلھا لتسویة النزاعات على جمیع الأصعدة المجتمعیة و العالمیةأنجع السبل و أ

مما سبق یمكن القول إن الوساطة طریق بدیل لحل النزاعات بصفة ودیة ،تعتمد في جوھرھا على وجود         

طرف ثالث یكون محاید و مستقل و محل ثقة من طرف الخصوم یتولى مھمة تلقي وجھات نظرھم و تقریبھا من 

مساعدتھم على التوصل بأنفسھم إلى حل رضائي للنزاع القائم بینھم ،علاوة عن التحویلات القانونیة التي اجل 

شھدتھا مختلف الأنظمة القانونیة فقد كان للأوضاع السیئة المحیطة بالعمل القضائي دورا حاسما في دفع المشرع 

سما مشتركا بین القضاء العادي و القضاء الإداري نحو تبني الوساطة و من بین الأھداف المكرس لھا و التي تعد قا

 :نذكر أھمھا

 

 :الحد من طول مدة التقاضي و تجنب تعقد الإجراءات القضائیة -أولا

                                                           

 .63،ص 2،2011ملال خولة ،الوساطة القضائیة في الجزائر ، رسالة ماجستیر ،جامعة الجزائر -   1
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إذ یعاني المتقاضي من طول مدة الفصل في المنازعات، و كثیرا ما تستغرق القضایا المطروحة أمام            

استیاء المتقاضین من العدالة الرسمیة و سخطھم على ما أل إلیھ النظام  القضاء مدة طویلة،الأمر الذي أدى إلى

 1.القضائي برمتھ

و لما كان القاضي في الوضع الغالب قاض منشأ للقاعدة التي تحكم النزاع،فان إنشاء و إحداث ھذه القاعدة           

ل إبداع القاعدة و تطبیقھا عن المنازعة یأخذ بلا شك زمنا طویلا یستغلھ القاضي في البحث المعمق و الجاد من اج

 2.التي بین یدیھ

و لا شك في أن لجوء الأطراف إلى استعمال حقھم في الطعن یزید من مدة الفصل في القضایا المطروحة           

على خلاف الوساطة التي من أھم میزاتھا المرونة في الإجراءات و السرعة في حل النزاعات،ذلك انھ لا توجد 

و إنما للأطراف مطلق الحریة في إتباع الطریق الذي  3اءات محددة یتعین على أطراف الوسیط التقید بھا إجر

یرونھ مناسبا للتوصل إلى حل ودي للنزاع،المھم أن لا یتجاوز ذلك المجال ألزماني المحدد من طرف المشرع و 

 .4أشھر كحد أقصى ) 06(المقدر بستة 

 

 :تقلیص تكالیف التقاضي -ثانیا 

علاوة عن طول أمد الفصل في المنازعات و تعقد الإجراءات المرتبطة بالدعوى القضائیة یعاني                                   

سواء تلك التي تمثل مصاریف قضائیة أو التي تدفع أتعاب  5المتقاضین من المصاریف الكبیرة المتعلقة بالعملیة

 .توكیلھم في القضیة للمحامین لقاء

إن تطبیق نظام الوساطة القضائیة على النزاعات،من شانھ أن یوفر على الأطراف الكثیرة من التكالیف،             

التي لا یمكن أن تصل في أسوء الحالات إلى الحد الذي تبلغھ تكالیف التقاضي،لاعتبار أن القاضي ھو الذي یتولى 

یتلقاھا الوسیط ، مستخدما بذلك سلطتھ التقدیریة الواسعة، و عادة ما یتعلق المقیاس  مھمة تحدید قیمة الأتعاب التي

 .المتعلق في تحدید الأتعاب بمدى نجاح الوساطة و طبیعة النزاع المطروح و تعقیداتھ

                                                           

 65ص  2008القصبة للنشر ،الجزائر ،الطیب بلعیز ،إصلاح العدالة ،انجاز التحدي ،دار  -   1

عوابدي عمار ،محاضرة في القانون الإداري ،مقدمة لطلبة الماجستیر،الأكادیمیة العربیة المفتوحة،فسم القانون شعبة القانون،السنة -     2

 )غیر منشورة( 16ص  2010/2011الجامعیة

 

لطرق البدیلة لحل النزاعات، الوساطة و الصلح و التحكیم ، الجزء ، مجلة المحكمة العلیا، عدد خاص، حول ا)الوساطة(فنیش كمال -  3

 . 583،ص2009الثاني، الجزائر،

 .السالف الذكر 08/09:من ق رقم 996المادة  -   4

 

، ص 2009إجراءات التقاضي أو الإجراءات المعرقلة للتقاضي،مجلة المحاماة تیزي وزو، العدد الثامن، ( بوبشیر محند امقران،-  5

12. 
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و تذھب بعض التشریعات بعیدا في تقلیص ھذه التكالیف بالنص على إعفاء المدعي من نصف            

 1.القضائیة في حالة التوصل إلى اتفاق ودي ینھي النزاع القائم المصاریف

 

 :المحافظة على أسرار أطراف النزاع تجاه الغیر-ثالثا

من أھم الضمانات التي یقوم علیھا التقاضي مبدأ علنیة الجلسات حیث تكون جمیع المعلومات المتعلقة          

لق بالنظام العام و حرمة الأسرة، و ذلك من شانھ المساس بمراكز بأطراف النزاع في متناول الغیر ، عدا التي تتع

المتقاضین و یقوض سمعتھم لدى الغیر مما یجعل لجوؤھم إلى الوساطة أكثر من ضرورة إذا ما أرادوا المحافظة 

ى بل یحضر عل 2على أسرارھم تجاه الغیر لا سیما أن المشرع قد كفل ھذه الضمانة بنص قطعي لا یحتمل التأویل

 .الوسیط إفشاء أسرار طرف أخر متى طلب منھ المعني ذلك

 

 :التخفیف من تراكم القضایا أمام الجھات القضائیة -رابعا

یتمثل أسمى ھدف یبتغیھ المشرع من تطبیق الوساطة على النزاعات في تخفیف العبء على المحاكم          

التصاعدي للقضایا المرفوعة أمامھا و عجزھا عن  القضائیة بمختلف درجاتھ و أنواعھا، لا سیما في ظل النسق

حلھا بالسرعة و الفعالیة المطلوبة فالوساطة طریق بدیل من شانھ أن یقود الأطراف إلى حل ودي للنزاع یضمن 

في اتفاق وساطة یصادق علیھ القاضي و یكتسب صفة السند التنفیذي و لا یكون قابلا للطعن فیھ باي طریق من 

 .روفة ، فنتیجة ھذا الاتفاق انقضاء الخصومة و ھو ما یقلل من اللجوء الى القضاءطرق الطعن المع

  

 الوساطة في القانون الجزائري :المبحث الثاني 

لقد استفاد المشرع الجزائري من تجارب الدول ألأخرى  التي خطت خطوات ھامة في الوساطة وضمن  ھذه الالیة 

الإجراءات المدنیة و الإداریة  لما لھ من تخفیف من أعباء التقاضي  الفعالة في مختلف القوانین سواء قانون

والسرعة في حل النزاع كما لم یكتفي المشرع الجزائري بھذا الحد بل تجاوزه الى الوساطة في القانون الجزائى 

مع خصوصا في بعض الجنح التي لیست بالجسامة والتي تم حصرھا وتحدیدھا وفق قانون الإجراءات الجزائري 

  التطرق الى الشروط القانونیة للجوء الى الوساطة

 .الوساطة في  قانون الإجراءات المدنیة والإداریة :المطلب الأول 

                                                           

بن صاولة شفیقة،الوساطة في النزاع الإداري، مداخلة مقدمة في أشغال الملتقى الدولة حول ممارسات الوساطة المنعقد بالمحكمة -  1

 WWW :C R J.M JUSTICE.D Z:، المنشورة في3، الجزائر، ص16/06/2009و 15:العلیا بتاریخ

 . 101، دار وائل للنشر، عمان الاردن،ص1البشیر الصلیبي،الحلول البدیلة للنزاعات المدنیة، الوساطة القضائیة،ط -   2
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لقد استحدثت الوساطة في التشریع الجزائري حدیثا جدا وأدرجت ضمن النصوص القانونیة التي جاء بھا          

في عصرنھ المنظومة القضائیة ومواكبة التشریعات العالمیة قانون الإجراءات المدنیة والقضائیة وذلك رغبة 

والعربیة التي سبقتنا إلى إدراج الوسائل البدیلة في حل النزاعات وأیضا بھدف استعادة وإحیاء الموروث الثقافي 

ة في حل النزاع والذي یحمل في ذاكرتھ ممارسات تحاكي مھمة الوسیط القضائي بشكلھ القانوني ومؤھلاتھ العلمی

 1.الجدیدة والذي یمثل المنظومة القضائیة ویعمل تحت إشرافھا 

 

 قانون الإجراءات المدنیة والإداریة : أولا  -

حدد قانون الإجراءات المدنیة والإداریة كل الإجراءات المتبعة في النظام الوساطة كإجراء بدیل لحل النزاعات 

الشروط  10/03/09المؤرخ في  100- 09نفیذي رقم كما تضمن المرسوم الت 1005إلى  994وھذا في المواد من 

وقد سایر المشرع الجزائري بتبنیھ لھذا الطریق البدیل النزاع ما ھو . التي تحدد كیفیات تعیین الوسیط القضائي 

متبع  في التشریعات المختلفة لمعظم دول العالم بغرض التقلیص من حجم القضایا المطروحة على المحاكم وربح 

قت والمال والمحافظة على العلاقات والروابط واھم ھذه الأحكام الواجب على القاضي المدني الجھد والو

 :ومراعاتھا كمایلي 

 

 

 

 : ختیار الوساطةا -

من خلال الأنظمة القانونیة المختلفة عربیا وعالمیا بطرقتین –إن عملیة عرض النزاع على الوساطة تتمثل           

الطریقة الأولى یتم فیھا عرض النزاع على القضاء عن طریق إقامة دعوى على المحكمة المختصة ،ثم بعد ذلك 

 .ساطة كما ھو موضح في نفس القانون یتم التداول والتباحث حول إمكانیة إحالة النزاع على الو

 :الوساطة إجراء وجوبي-ب

م على القاضي أن یعرض الوساطة على الخصوم كإجراء أولي بدایة من ,ا.من ق 994حیث توجب المادة            

أول الجلسة وقبل القیام بأي إجراء أخر یخصص موضوع الدعوى وھذا في جمیع المواد باستثناء قضایا شؤون 

 . 2ة والقضایا العمالیة وكل ما من شانھ المساس بالنظام العامالأسر

 

 :مشروعیة اللجوء إلى الوساطة في النزاع الإداري   –ثانیا 

                                                           

 . 91، ص 2011، 2ملال خولة،الوساطة القضائیة في الجزائر،رسالة ماجستیر، جامعة الجزائر -  1

 . 1005الى  994واد من ، الم2008قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة،وزارة العدل، -  2
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إن المبدأ العام فیما یتعلق بتطبیق الوساطة على النزاع الإداري ھو جواز اللجوء إلى الوساطة في          

سھ في المشروع التمھیدي لقانون الإجراءات المدنیة و الإداریة أولا،و المنازعات الإداریة و یجدد ھذا المبدأ أسا

 .منھ 994على وجھ التحدید في نص المادة 

 

 : 08/09قراءة في أحكام للقانون  -أولا

یبدو من خلال القراءة المتأنیة للأعمال التحضیریة لمشروع قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجدید أن          

الأساسي من تبني الوساطة یكمن في مسایرة المنظومة التشریعیة الدولیة و مسایرة تطورات المسالة في  الھدف

القانون المقارن و لا سیما تلك الدول التي تتشابھ تنظیماتھا القضائیة مع التنظیم القضائي الوطني و بالعودة إلى 

فرنسي قد كرس الوساطة في النزاعات الإداریة و القانون الفرنسي یتضح بما لا یدع مجالا للشك أن المشرع ال

لیس أدل على ذلك إتاحتھ تسویة النزاعات الضریبیة عن طریقھا و ھذا ما كرسھ مجلس الدولة الفرنسي و عمل 

، و قد كانت الولایات المتحدة الأمریكیة 2008على تشجیعھ،و سار على ذات النھج المشرع الأوروبي منذ سنة 

بإصداره للقانون  1990م بالوساطة في النزاعات الإداریة حیث تبناھا المشرع الفدرالي عام سباقة إلى للاھتما

 .2007،و كذلك الشأن بالنسبة للمشرع الفدرالي السویسري سنة1المتعلق بحل النزاعات الإداریة

 

 :یقضي بجواز الوساطة في النزاع الإداري 994المبدأ العام الوارد في المادة  -ثانیا

إن تفحص قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، یقضي إلى مسلمة لا تحتمل التأویل، مفادھا أن المشرع قد        

و ھو كتاب مستقل تطبق أحكامھ ) الطرق البدیلة لحل النزاعات( ادرج الوساطة ضمن الكتاب الخامس المتعلق ب

اد المشرع خلاف ذلك لأدرج تلك الأحكام ضمن على النزاع الإداري و النزاع المدني دون مفاضلة بینھما و لو أر

 .الباب الأول المتعلق بالإجراءات المدنیة و كفى الفقھاء عبء ھذا النقاش

المتعلق بالإجراءات المدنیة و الإداریة أن المشرع  08/09:من القانون رقم 994كما یفھم من نص المادة         

المدني دون القاضي الإداري، كما أن النیة التشریعیة اتجھت  خاطب جمیع القضاة و لم یقصر الأمر على القاضي

نحو تطبیق الوساطة على جمیع المواد لاسیما و أن الشق الثاني من ھذه المادة قد حدد على سبیل الحصر 

المنازعات التي یحضر فیھا اللجوء إلى الوساطة و یتعلق الأمر بالمنازعات الاجتماعیة و منازعات شؤون الأسرة 

 .لمنازعات المتعلقة بالنظام العام و لم تشر إلى استبعاد المنازعات الإداریةو ا

و أخیرا نخلص إلى أن الإرادة التشریعیة لم تقصد استبعاد النزاعات الإداریة من مجال تطبیق الوساطة      

تام في كلمة ألقاھا القضائیة، و ھذا ما یتسق مع إرادة السلطات العمومیة التي عبر عنھا وزیر العدل حافظ الأخ

                                                           

 .53بشیر الصلیبي، مرجع سابق ص-  1
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الوساطة القضائیة تطبق (عندما أكد على أن ) ممارسات الوساطة القضائیة(بمناسبة أشغال الملتقى الدولي حول

 1...)حالیا في المجال المدني و الإداري و ستتوسع إلى المجال الجزائي في اقرب وقت

و في ھذا الإطار یمكن الإقرار بان عدم جواز الوساطة یقتصر على النزاعات الإداریة المتعلقة         

بالمشروعیة، بینما یكون جائزا في منازعات القضاء الكامل، فالأولى یمكن إخراجھا من دائرة تطبیق الوساطة، 

طبیقھا على الثانیة كما في منازعات العقود كما ھو الشأن بالنسبة لمنازعات القرارات الإداریة، بینما یمكن ت

، فإذا كان الصلح و التحكیم 2الإداریة بمختلف أنواعھا كعقد الصفقات العمومیة و عقد أشغال الامتیاز و غیرھا

 .جائزا فیھا فمن باب أولى جواز تسویتھا عن طریق الوساطة 

ت الإداریة،باعتبار أنھا لا تقوم على تنازل أي من فالوساطة لا تتعارض مع طبیعة ھذه الطائفة من المنازعا       

الأطراف عن حقوقھم، بقدر ما تقوم في جوھراھا على أساس احتفاظ كل منھما بحقوقھ و التوصل إلى حل ودي 

یرضیھم، و یبقى القاضي ھو المشرف على القضیة بجمیع أبعادھا و المراقب لنتیجة الوساطة فإذا تبین لھ أن ثمة 

دة من قواعد النظام العام كان یغفل أعمال قاعدة عدم إمكانیة التنازل عن الأموال العامة ، أمكن لھ عدم مخالفة لقاع

المصادقة على اتفاق الوساطة و ترجع القضیة إلى المحكمة الإداریة و تستأنف إجراءات الدعوى القضائیة إلى 

 .غایة الفصل في النزاع عن طریق قرار قضائي

 

 

 

 

 

 

 :الوساطة الجزائیة في القانون الجزائي : ي المطلب الثان

من الصعب إعطاء  تعریف محدد للوساطة في المادة الجزائیة بسبب تعدد أشكالھا ومنطقاتھا ،ذلك أن               

 .العدید من الدول قد طورت نظام الوساطة انطلاقا من إبعاد إیدیولوجیة واجتماعیة لصیقة بھذه الدول 

انة والدور الذي تلعبھ الھیئات المختلفة للوساطة دون الرجوع إلى نموذج التنظیم الاجتماعي الذي لا یمكن فھم المك

 .طور من طرف مختلف الدول 

                                                           

 . 2009جوان  16، جریدة المجاھد،2009جوان  16-15:طیب بلعیز، الملتقى الدولي حول الوساطة القضائیة، الجزائر، بتاریخ-  1

2  - Conseil d’état développer la médiation dans le cadre de l’union européenne la documentation 

française paris 29 juillet p 35. 
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في الواقع ھناك اختلافات ملحوظة مابین البلدان التي تتبع تنظیم اجتماعي قانوني ینتمي إلى القانون           

الرماني كفرنسا التي تتمیز بالقانون المكتوب ، وبین البلدان الأنجلوسكسونیة  كالولایات المتحدة الأمریكیة التي 

 1.تتمیز مما یسمى الشریعة العامة 

یر انھ یمكن تعریف الوساطة الجزائیة تعریفا یستند إلى التقنیة أكثر منھ إلى الادیولوجیة ولھذا یمكن غ           

الاكتفاء بالتعریف الذي ساقھ المشرع الجزائري بخصوص الوساطة في مجال الأحداث باعتبار أن مشرع 

فقھ والقضاء ،أو أن عدم تعریفھ الإجراءات الجزائیة تخلى قاصدا عن ولوج منطق ضبط المفاھیم تاركا الأمر لل

للوساطة راجع إلى سبق تعریفھا في قانون حمایة الطفل الذي اعتمد أولا نظام الوساطة لمعالجة النزاعات ذات 

 .الوصف الجزائي في مجال الأحداث 

المشرع ففي المادة الثانیة من قانون الطفل التي خصصت لضبط المفاھیم الوارد في  ھذا القانون عرف          

آلیة قانونیة تھدف إلى إبرام اتفاق بین الطفل الجانح وممثلھ الشرعي من جھة ،وبین الضحیة أو :"الوساطة بأنھا 

ذوي حقوقھا من جھة أخرى ،تھدف إلى إنھاء المتابعات وجبر الضرر الذي تعرضت لھ الضحیة ،ووضع حد 

الموافق  1436رمضان عام  28المؤرخ في  12- 15م قانون رق"(لأثار الجریمة والمساھمة في إعادة إدماج الطفل 

،انطلاقا من ھذا التعریف التشریعي یمكننا أن نعرف الوساطة في المادة الجزائیة بأنھا         2)2015یولیو سنة  15لي 

آلیة قانونیة تھدف إلى إبرام اتفاق بین الضحیة والمشتكي منھ قد یلتجئ إلیھا وكیل الجمھوریة بغرض إنھاء " 

 " المتابعات وجبر الضرر الذي تعرضت لھ الضحیة ،ووضع حد لأثار الجریمة والمساھمة في إعادة إدماج الجانح 

 :الشروط القانونیة للجوء إلى الوساطة الجزائیة:أولا

 :یمكن ردھا إلى الشروط التالیة    

 :اكتمال عناصر جریمة تجوز فیھا الوساطة قانونا-ا

انھ لا یمكن اللجوء إلى الوساطة إلا إذا اكتملت عناصر جریمة معینة تمنح الحق للنیابة من البدیھي             

و على ھذا الأساس یقع وكیل .العامة في ممارسة وظیفة المتابعة ضد من بدا لھا انھ ھو مقترف الأفعال المجرمة

 .الجمھوریة التأكد من أن جمیع العناصر المكونة للجریمة قد اجتمعت في فعل معین

ما دام المشرع الجزائري قد حصر الجرائم التي تجوز فیھا الوساطة فعلى وكیل الجمھوریة في مرحلة تالیة أن 

 . 3یتأكد من أن الجریمة التي استجمعت عناصرھا تنتمي إلى حظیرة الجرائم التي أجاز فیھا المشرع مبدأ الوساطة 

                                                           

 .93یونس بدر الدین،الوساطة في المادة الجزائیة،مرجع سابق،ص -  1

 . 2015یولیو سنة  15:الموافق ل 1436رمضان عام  20:المؤرخ في 15/12:قانون الطفل رقم-  2

 .قانون حمایة الطفل 110من قانون الإجراءات الجزائیة،المادة  2مكرر  37المادة  -  3
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العمومیة بخصوص الجریمة المراد إجراء الوساطة  ھذا و یجب أن تباشر الوساطة قبل انقضاء الدعوى       

 .1فیھا بناء على المبادئ العامة التي تحكم التقادم في المادة الجزائیة

 اعتراف المشتكى منھ للأفعال المنسوبة إلیھ-أ

ھذا الشرط جوھري لإمكانیة اللجوء إلى الوساطة لأنھ إذا لم یكن ھناك شخص قد نسبت إلیھ أفعال             

یشملھا التجریم فالفاعل إذن في حكم المجھول و بالتالي لا یمكن الحصول على اعتراف من كان مجھولا،و حتى و 

إن حصل و تعرفت النیابة العامة على مقترف الجریمة و ذلك عن طریق شكوى المضرور كان لا بد من الحصول 

 .ن أفعالعلى اعتراف من المشتكى منھ مضمونھ القبول مبدئیا بما نسب إلیھ م

إن اعتراف المشتكى منھ بالأفعال المنسوبة إلیھ ضمن إجراء الوساطة لا یجب أن یكون سببا لمساومتھ           

 .على قبول الوساطة الجزائیة أو الشك في مسؤولیتھ عن الأفعال المجرمة

للاعتراف بمفارقتھ للأفعال من غیر المقبول أن یتخذ قبول المشتكى منھ للوساطة في البدایة على انھ نوع         

التي ستكون سببا للمتابعة،و إنما على النیابة العامة أن تعتمد في تحریاتھا على عناصر أخرى خارج ما كان سببا 

في قبول الوساطة من طرف المشتكى منھ،ھذا من جھة و من جھة أخرى و فیما یخص المشرع الجزائري الذي 

ي أو المجرم، و لا حتى المشتبھ فیھ، متبعا في ذلك المشرع التونسي استعمل مصطلح المشتكى منھ بدل الجان

بمناسبة نظام الصلح بالوساطة،فھذا الاستعمال لھ دلالة واضحة مقصود منھا حسب اعتقادنا تھیئة الأرضیة لإنجاح 

ن عن الوساطة بحث اصطلح على أطرافھا بمصطلحات تقترب في دلالتھا للجانب المدني و تبتعد بالقدر الممك

 .الجانب الجزائي ألقسري

 :الدعوى العمومیة لم تحرك بعد -ج

مكرر ق ا ج اشترط المشرع اللجوء للوساطة من طرف وكیل الجمھوریة أن یكون ذلك  37بصریح المادة           

 .قبل أي متابعة جزائیة،سواء كان بمبادرة منھ آو بناء على طلب الضحیة آو مشتكى منھ

ق یكون إجراء الوساطة في الفترة ما بین ارتكاب الجریمة و استكمال الأبحاث الأولیة بشأنھا،و بتعبیر أد         

 .لكن دائما قبل تحریك الدعوى العمومیة

إن دخول الدعوى العمومیة في حوزة القاضي الجزائي آو قاضي التحقیق یجعل اللجوء إلى الوساطة           

لقانونیة ھذا دون أن ننسى ما تتطلبھ القواعد العامة من ضرورة اختصاص الجزائیة أمرا مستحیلا من الناحیة ا

 .وكیل الجمھوریة بمتابعة الجریمة التي ستكون موضوع وساطة
                                                           

ھلال العید،الوساطة في ق أ ج ،مجلة المحامي الصادرة عن الاتحاد الوطني لمنظمات المحامین  ناحیة سطیف ،الجزائر ،عدد -  1

 .54،ص 2015،دیسمبر25
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 :قبول المشتكى منھ و المتضرر إجراء الوساطة -د

، فمن "یشترط لإجراء الوساطة قبول الضحیة و المشتكى منھ"على انھ 1فقرة  1مكرر  37تنص المادة          

مقتضیات الرضائیة موافقة كل من الضحیة المشتكى منھ لإجراء الوساطة،و إذا تعلق الأمر بقضایا الأحداث فھي 

ھذه  إما أن تكون بطلب من الطفل آو ممثلھ الشرعي أو محامیھ أو تكون تلقائیة من قبل وكیل الجمھوریة و في

 .1الحالة على ھذا الأخیر أن یستدعي الطفل و ممثلھ الشرعي و الضحیة آو ذوي حقوقھا و یستطلع رأي كل منھم

إذا كانت المبادرة من طرف وكیل الجمھوریة في عرضھ الوساطة على أطراف النزاع حسب ما جاء في          

أن یبدأ بالضحیة لیتحصل على قبولھ  1مكرر  37مكرر فمن المنطقي كما یبدو من ترتیب نص المادة  37المادة 

أولا ،لأنھ ھو المتضرر من الأفعال التي صدرت من المشتكى منھ،و حتى و إن بادر المشتكى منھ بطلب الوساطة 

 .فلا بد من موافقة الضحیة

ارست ھذا النظام عموما قبول الضحیة للوساطة لا یثیر إشكالا كما بینتھ التجارب العملیة في الدول التي م        

لمدة طویلة،لسبب بسیط كون الضحیة لا تخسر شیئا،غیر ھذا لم یمنع من وجود حالات ترفض فیھا الضحیة إجراء 

الوساطة بدعوى عدم رغبتھا في التنازل عن حقھا في رفع الدعوى للقضاء إیمانا منھا بفعالیة ھذا الأخیر بمعاقبة 

جعل الشخص المعتدي في مواجھة القضاة و الجمھور بالإضافة إلى الجانح،بل  لھا رغبة في بعض الحالات في 

 .أن الوساطة تضع الضحیة و المعتدي في نفس المستوى و ھو أمر غیر مقبول عند البعض من الضحایا

و ھكذا بالنسبة للمشتكي منھ إذ یجب أن یصدر منھ القبول بإجراء الوساطة و إلا اعتبرت في حكم الإجراء          

ل، و مع ھذا بإمكان المشتكى منھ أن یرفض الوساطة و یلتجئ إلى الإجراءات العادیة إذا غلب لدیھ الظن أنھا الباط

تنطوي على إجحاف في حق من حقوقھ الموضوعیة أو الإجرائیة، غیر أن التساؤل یطرح بشان مدى جواز إجبار 

 المشتكى منھ لقبول الوساطة؟

حیث الأصل أن تجبر أي من الطرفین، سواء كان المشتكى منھ أو الضحیة،إلا آن لا یجوز للنیابة العامة من         

الواقع العملي في الدول التي لھا تجربة محترمة في تطبیق الوساطة الجزائیة كفرنسا،اظھر عكس ذلك،فقد تكون 

 یة بل و التھدید بھا،موافقة المشتكى منھ مبنیة على الخوف من أن تمارس النیابة العامة حقھا في الملاحقة الجزائ

وھكذا بالنسبة للضحیة الذي قد یكون مدفوعا إلیھا دفعا لضالة حصولھ على طلباتھ بإتباعھ الإجراءات           

التقلیدیة،ھذا الوضع دفع بالبعض بإلحاق الوساطة الجزائیة بزمرة عقود المساومة و البعض الأخر ألحقھا بعقود 

 .2الإذعان

                                                           

 . ،من قانون حمایة الطفل 3و2ف 111المادة -  1

 .137،143ص 2010،دا ر النھضة العربیة،القاھرة،1ئي المقارن،طرامي متولي القاضي ،الوساطة في القانون الجنائي الاجرا -  2
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 :أن تؤدي الوساطة إلى تحقیق الغرض الذي شرعت لأجلھ -ه 

من ق ا ج الفرنسي على انھ من شروط اللجوء للوساطة  41/1یذھب البعض في تعلیقھم على نص المادة          

 .1الجزائیة ضرورة اعتقاد النیابة العامة لان ھذا الإجراء سیحقق الأھداف و الأغراض التي شرعت لأجلھا

 :ھا المادة المذكورة كما یليو قد حددت

 .ضمان إصلاح الضرر الذي أصاب المجني علیھ -

 .إنھاء الاضطراب الناشئ عن الجریمة -

 .إصلاح الجاني و تأھیلھ اجتماعیا -

و قد ردد المشرع الجزائري ھذه الأغراض و الأھداف متبعا في ذلك المشرع الفرنسي و ان اقتصر على لغرض 

 :الى الغرض الثالث حیث نص على انھالأول و الثاني دون الإشارة 

إجراء الوساطة عندما یكون من شانھا وضع حد للإخلال الناتج عن الجریمة أو جبر ... یجوز لوكیل الجمھوریة"

و في المذكرة الإیضاحیة الصادرة عن وزارة العدل بخصوص التعدیلات التي طالت  2"الضرر المترتب علیھا

إلى أن الوساطة إجراء یلجا إلیھ وكیل الجمھوریة تلقائیا أو بناء على طلب  قانون الإجراءات الجزائیة إشارة

و ستكون للنیابة إمكانیة المبادرة بھذا الإجراء كلما رأت أن من شانھا وضع حد نھائي للإخلال الناتج " الضحیة

 ".عن الجریمة و ضمان جبر الإضرار الحاصلة للضحیة

ط بألفاظ صریحة إلا انھ لا جدوى من اللجوء إلى الوساطة حتى و إن كانت و حتى و إن لم یرد ھذا الشر         

مناسبة الجرائم المحددة على سبیل الحصر ما دام أنھ منذ البدایة لیس ھناك قناعة بأنھا ستؤتى ثمارھا ، ولعل أكبر 

جھة ومن  ثمرة مرجوة من الوساطة إنما ھو حسب صریح النص في وضع حد للإخلال الناتج عن الجریمة من

جھة أخرى ضمان جبر الضرر الناتج عن ھذه الجریمة ،فإن لم تخلف الجریمة ضررا معینا فما الجدوى من 

 .اللجوء للوساطة طالما أنھ لیس ھناك مضرور یمكن أن یكون طرفا في ھذه المصالحة 

عتبارھا صاحبة سلطة إن تحدید فیما كانت ھناك جدوى من اللجوء للوساطة من عدمھا موكول للنیابة العامة با

 .الملائمة لذلك إذا تكلمنا عن ھذا الشرط فإنما نتكلم عن شرط الملائمة 

 :أثار الوساطة في المادة الجزائیة على الدعوى العمومیة  - ثانیا

                                                           

 1430،شوال 40بشیر سعد زغلول ،الوساطة في انھاء الخصومة الجنائیة ،؟دراسة تحلیلیة مقارنة ، مجلة الشریعة والقانون العدد -  1

 .289،358،ص  2009أكتوبر 

 . ،ق ا ج1مكرر ف 37المادة -  2
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للوساطة في المادة الجزائیة جملة من الآثار نقتصر فقط على أثارھا فیما یخص الدعوى العمومیة والتي           

 :یمكن إیرادھا فیما یلي 

 :اللجوء للوساطة الجزائیة یوقف سریان تقادم الدعوى العمومیة -أ

ببا للتماطل وللتأخیر ، حتى یستفید من قطع المشرع الجزائري الطریق أمام كل من استغل إجراء الوساطة س        

أحكام التقادم التي تتسم بالقصر إذا تعلق الأمر بأفعال توصف بوصف الجنحة أو المخالفة ،فقد حدد المشرع التقادم 

 7مكرر  37، وتفادیا لھذا التھرب أورد المشرع حكما بالمادة 1في الجنح بثلاث سنوات ،وسنتین بالنسبة للمخالفات 

،غیر أن " یوقف سریان تقادم الدعوى العمومیة خلال الآجال المحددة لتنفیذ اتفاق الوساطة:"قضي بأن ج ی.أ.ق 

ورود النص بھذه العبارات یوحي بان المدة التي یتوقف فیھا التقادم عن السریان إنما ھي المدة التي تأتي بعد إتمام 

 قبل وكیل الجمھوریة  اتفاق الوساطة و ما یتطلبھ من عملیة الإمضاء و المصادق من

و تحدید الآجال التي یتم فیھا تنفیذ ھذا الاتفاق و التي قد تكون ضمن محضر الوساطة،رغم أن عملیة الوساطة منذ 

قبولھا من الأطراف قد تأخذ وقتا طویلا للوصول إلى حل معین،مما یفید أن كل ھذه المدة تحسب حسب ما یفھم من 

 .ي من التقادمتركیبة النص ضمن المدة التي تسر

إلا أن الأمر مختلف في قانون حمایة الطفل فالنص یستقیم مع ما تقتضیھ سیاسة المشرع في ھذه المسالة فقد    

إن اللجوء إلى الوساطة یوقف تقادم الدعوى العمومیة ابتداء من تاریخ إصدار وكیل الجمھوریة لمقرر :"أورد

 "إجراء الوساطة

وكیل الجمھوریة بخصوص إجراء الوساطة یعد من قبیل إجراءات الاستدلال التي  إن المقرر الذي یصدره        

قد تتخذ في مواجھة مرتكب الجریمة، و بالتالي تكون سببا في وقف تقادم الدعوى،  كما یذھب إلى جانب من الفقھ 

 .2زائیةمن قانون الإجراءات الج 1- 14الفرنسي قبل أن یقنن المشرع الفرنسي ھذا الحكم ضمن المادة 

تعلق :"سابعا من مجلة الإجراءات الجزائیة التونسي الذي یقضي 335و في تعلیقھ على منطوق الفصل         

أجال سقوط الدعوى العمومیة بمرور الزمن طیلة الفترة التي استغرقتھا إجراءات الصلح بالوساطة في المادة 

ن في سلك القضاء إلى انھ إذا كانت فترة التنفیذ ما توصل یذھب جانب من العاملی"الجزائیة و المدة المقررة لتنفیذه

إلیھ الطرفان محددة بستة أشھر من تاریخ إمضاء الصلح یمكن تمدیدھا مرة واحدة استثنائیا في ثلاثة أشھر من 

 .طرف وكیل الجمھوریة و بقرار معلل،إلا أن المدة اللازمة لإجراءات الصلح فھي غیر محددة بأجل معین

 :اق الوساطة ینھي المتابعة الجزائیةتنفیذ اتف
                                                           

 . لإجراءات الجزائیةمن قانون ا 8،9المادة -  1

 .245-244مرجع سایق ،ص -  2
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في البدایة نشیر إلى أن مضمون اتفاق الوساطة الجزائیة حدده مشرع الإجراءات الجزائیة في الأمور           

إعادة الحال إلى ما كانت علیھ، تعویض مالي، او عیني عن الضرر،و كل اتفاق أخر غیر مخالف للقانون : التالیة

یتم تدوین ھذا الاتفاق في محضر یتطلب ھویة و عنوان الأطراف و أجال تنفیذه،ثم یوقع من یتوصل إلیھ الأطراف 

،و 3مكرر  37طرف وكیل الجمھوریة و أمین الضبط و الأطراف و تسلم نسخة منھ إلى كل طرف حسب المادة 

لإجراءات المدنیة و و یمھر بالصیغة التنفیذیة طبقا لأحكام قانون ا 6مكرر  37ھو بمثابة سند تنفیذي المادة 

یتعرض للعقاب الشخص  5مكرر  37الإداریة،و یصبح غیر قابل للطعن بأي طریق من طرق الطعن حسب المادة 

 .9مكرر  37الذي یمتنع عمدا عن تنفیذ اتفاق الوساطة عند انقضاء الآجال المحددة لذلك حسب المادة 

أصبح إجراء الوساطة في المادة الجزائیة، حسب التعدیل الأخیر لقانون الإجراءات الجزائیة، سببا من         

 :أسباب انقضاء الدعوى العمومیة،فقد نص المشرع على أن

إن تنفیذ محضر :"،و نفس الحكم سجلھ في قانون حمایة الطفل1..."تنقضي الدعوى العمومیة بتنفیذ اتفاق الوساطة"

 ".الوساطة ینھي المتابعة الجزائیة

إن على وكیل الجمھوریة و بحكم انھ المختص بالقیام بالوساطة أن یتأكد من تنفیذ بنود الاتفاق بعد أن استجمع       

جمیع شروطھ و مادام أن المسالة عملیة فیمكن إثبات ھذا التنفیذ بمقرر یدون فیھ ما تم الوقوف علیھ، و ما یبقى 

. جمھوریة إلى إصدار قرار بانقضاء الدعوى العمومیة بالنسبة للمشتكي منھ بعد تنفیذه لاتفاق الوساطةعلى وكیل ال

ھذا و یذھب جانب من الفقھ الفرنسي إلى انھ في حالة انقضاء الدعوى العمومیة نتیجة لتنفیذ المشتكى منھ 

واز الادعاء المباشر عن ذات الواقعة،و للالتزامات التي فرضھا اتفاق الوساطة، فھذا یؤدي بالنتیجة إلى عدم ج

، و یرى البعض 2عدم اعتبار الواقعة كسابقة في العود، كما لا یجوز تسجیلھا في صحیفة سوابق المشتكى منھ

انطلاقا من تكییفھ لاتفاق الوساطة على انھ حكم مدني نھائي و بات لیس لھ وصف جزائي،انھ لا یسجل في صحیفة 

 .3م تنفیذه بالإكراه البدنيالسوابق العدلي و لا یت

لقد أحسن المشرع بجعل إجراء الوساطة سببا من أسباب انقضاء الدعوى العمومیة و لم یجعلھ مجرد سبب        

لحفظ القضیة كما ھو علیھ الحال في القانون الفرنسي، ذلك إن الأمر بالحفظ یبقي بید النیابة العامة فقد تعید فتح 

 .ا لسلطة الملائمة التي تمتاز بھا و تتابع المشتكى منھ على ذات الأفعالالتحقیق مرة أخرى استناد

                                                           

 .02-15ق ا ج المعدلة بالأمر رقم  6/3المادة  -  1

 .248م،مرجع سابق ص .ر.القاضي  -  2

أحمد ساعي ،نظرة شاملة حول أھم التدابیر الجدیدة الواردة في قانون الإجراءات الجزائیة ،مداخلة ضمن الیوم الدراسي حول  -  3

 .34، ص 12/12/2015قانون الإجراءات الجزائیة ،یوم 



33 
 

إن ھذا الوضع دفع جانبا من الباحثین الفرنسیین للتساؤل عن جدوى الوساطة الجزائیة طالما انھ لا تؤدي لانقضاء  

 زائیة عن اللجوء            الدعوى العمومیة و اعتبر ذلك سببا قد یؤدي بدوره إلى عزوف أطراف النزاع ذي الصبغة الج

للوساطة كبدیل عن الدعوى العمومیة و تعجب من تمسك محكمة النقض الفرنسیة بحرفیة النص خاصة في         

الذي أكدت فیھ على إن إجراء الوساطة و الإجراءات المنصوص علیھا في  2011جوان  21(قرارھا الحدیث

 .أسباب انقضاء الدعوى العمومیةق ا ج فرنسي لا تعد سببا من  1- 41المادة 

 :عدم تنفیذ اتفاق الوساطة یعرض المشتكى منھ للمتابعة -ج

رتب المشرع الجزائري على عدم تنفیذ اتفاق الوساطة خلال الأجل المحدد و الذي یكون للأطراف ید في            

مكرر  37ة،و ذلك بمقتضى المادة وضعھ،إن سمح لوكیل الجمھوریة باتخاذ الإجراء المناسب من إجراءات المتابع

ق ا ج و الإجراء المناسب في ھذه الحالة قد یكون بإحالة المشتكى منھ مباشرة إلى المحاكمة أو إحالتھ إلى  8

التحقیق بحسب الحالة المعروضة على وكیل الجمھوریة، و قد یكون حفظ القضیة ھو الإجراء المناسب، و ما یدعو 

 .یشوبھ بعض القصورإلى ھذا التفسیر كون النص 

تكلم المشرع في النص السابق عن عدم تنفیذ اتفاق الوساطة الجزائیة فقط، و لم یتكلم عن حالة فشل           

من قانون حمایة  115الوساطة قبل أن تصل إلى مرحلة تنفیذ الاتفاق،و نفس الملاحظة نسجلھا في نص المادة 

 .ة في الأجل المحدد في الاتفاق، یبادر وكیل الجمھوریة بمتابعة الطفلالطفل ففي حالة عدم تنفیذ التزامات الوساط

و الفارق بین النصین ھو أن النص الأخیر منح خیار وحید لوكیل الجمھوریة و ھو خیار المتابعة،بل        

 ! الذي یفید عدم المماطلة في متابعة الطفل"یبادر"واستعمل لفظ

لیھ المشرع التونسي في ھذه المسالة نجد أن المشرع التونسي فصل أكثر في و إذا قارنا ما سبق ما نص ع        

إذا تعذر إتمام الوساطة أو لم یقع تنفیذه كلیا في الأجل المحدد یجتھد وكیل الجمھوریة "المسالة حیث نص على انھ

حالة :یة في حالتین،بمعنى أن وكیل الجمھوریة یسترجع حقھ في التتبع و یقرر مال الشاك"في تقریر مال الشكایة

تعذر إتمام الوساطة أي فشل الوساطة،و حالة عدم تنفیذ الوساطة أي عدم تنفیذ اتفاق الوساطة، و عدم تنفیذ ھذا قد 

 .1یكون من المشتكي أو المشتكى منھ

 

  

                                                           

ي المنظم من طرف المعھد الأعلى الھذیلي المناعي ،الأثار القانونیة للصلح بالوساطة في المادة الجزائیة ،ضمن أشغال الیوم الدراس-  1

 ،13/03/2003للقضاء ،وزارة العدل وحقوق الإنسان ، الجمھوریة التونسیة ،
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 .مبررات و دوافع المشرع الجزائري للجوء إلى الوساطة : المطلب الثالث 

 

 : الوساطة الجنائیةمبررات اللجوء إلى : أولا 

الوساطة الجنائیة نمط جدید في قانون الإجراءات الجزائیة و احد الخیارات التي یجوز للنیابة العامة أن تلجأ إلیھ  

للتصرف في الدعوى الجنائیة، تكمن أھمیتھا انطلاقا من كونھا احد بدائل الدعوى العمومي  والذي یلعب دورا 

للجریمة عن طریق وضع حد لحالة الاضطراب التي أحدثتھا مع نبذ مشاعر  فعالا في معالجة الآثار السلبیة

الكراھیة والبغضاء ،إیجاد مساحة لنقاش والتحاور مما یسھم في حسن سیر العدالة الاجتماعیة بإصلاح الجاني 

 1.وإدماجھ في المجتمع من جھة وتعویض المجني علیتھ وجبر ضرره من جھة أخرى 

ئیة وسیلة فعالة الزیادة الھائلة والمستمرة في عداد القضایا المطروحة أمام المحاكم الجنائیة كما تعد الوساطة الجنا

 2.عندما تلجا النیابة العامة إلیھا لإنھاء المنازعات الجنائیة البسیطة 

ت ھذا ولا یمكن إغفال البعد الإنساني للوساطة الجنائیة من خلال وضع حلول أكثر إنسانیة ومرونة للمنازعا  

الجنائیة یتم التفاوض حولھا ،ومن جانب أخر تھدف الوساطة الجنائیة إلى تحسین صورة العدالة الجنائیة وإعادة 

مصداقیتھا ،من خلال تنظیم الروابط الاجتماعیة والحد من قرارات الحفظ وفرض تعویض حقیقي للمجني علیھ 

 .مقابل الخطأ الذي ارتكبھ الجاني

  

 : شرع الجزائري للوساطة الجزائیةدوافع تبني الم -ثانیا  

ھناك دوافع مصرح بھا رسمیا ودوافع أخرى مستقاة من التجارب الأخرى للنظم القانونیة التي تبنت نظام            

 .الوساطة في المادة الجزائیة 

 : الدوافع المصرح بھا رسمیا-أ

التعدیلات التي طالت قانون  حسب المذكرة الاضاحیة التي صدرت عن وزارة العدل بخصوص          

تفعیل "فان ھذه التعدیلات تھدف من بین ما تھدف إلیھ  02-15الإجراءات الجزائیة وھذا بناءا على القانون رقم 

دور النیابة في مختلف مراحل الإجراءات إلى جانب وضع آلیات جدیدة تضمن رد فعل جزائي ملائم ومتناسب مع 

آلیة بدیلة للمتابعة "أسھا نظام الوساطة الذي یعتبر حسب ما ورد في المذكرة ،على ر"القضایا قلیلة الخطورة  

الجزائیة في مادة المخالفات وبعض الجنح البسیطة والتي حددھا المشرع الأمر على سبیل الحصر ،  ویلجأ إلیھا 

                                                           

 94یونس بدر الدین،مرجع سابق،ص  -  1

 197بن طالب احسن ،مرجع سابق ص  -  2
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لھذا الإجراء كلما  تلقائیا من طرف وكیل الجمھوریة بناءا على طلب الضحیة ،وستكون للنیابة إمكانیة المبادرة

 1".رأت أن من شأنھا وضع حد نھائي للإخلال الناتج عن الجریمة وضمان جبر الأضرار الحاصلة للضحیة 

والملاحظ على التصریحات الجانب الرسمي في الجزائر أنھا اقتصرت على إبراز جوانب لھا صلة لكیفیة          

معالجة تراكم القضایا ذات الطابع الجزائي والتي یكون مصیرھا أما المعالجة السطحیة لھا وإما أن یكون مصیرھا 

ة عن التصدي للجریمة وبالتالي عجزھا عن إعطاء الحفظ،وفي كلتا الحالتین فالنتیجة ھي عجز الآلة القضائی

صورة مرضیة للمجتمع باعتبار أنھا أداة فعالة یلتجأ إلیھا المواطن كلما دعت الضرورة إلى ذلك وأن لا یختار 

 .طریقا أخر یكون فیما بعد طریقا موازیا للعدالة 

ھو كثرة القضایا وضرورة إیجاد آلیة بدیلة إن التأكید على أن الھدف من تنبتي نظام الوساطة في الجزائر        

تخفف بھا على العدالة لا یعني أنھ الدافع الوحید بل أن ھناك دوافع أخرى وان لم یصرح بھا ،ذلك أن التجارب 

المختلفة في ھذا الإطار كشفت عن جملة من الدوافع والأھداف التي دعت إلى التبني مثل ھذا النظام و في ضننا 

 .الأھداف و الدوافع التي قصدھا المشرع الجزائري و تتعدى التصریح الرسمي أنھا تتقاطع مع

 

 :الدوافع المأخوذة من تجارب عالمیة -ب

لتبني نظام الوساطة في المادة الجزائیة قدمت الجھات التنفیذیة جملة من المبررات ترید من خلالھا إقناع             

 :السلطات التشریعیة بھذا النظام نذكر منھ

الذي نظم إجراء الوساطة الجزائیة و من بین ما عرض كدوافع )  1994فیفري  10تشریع :(القانون البلجیكي

للجوء إلى ھذا النظام أن الحكومة تسھر على ضمان محاكمة سریعة في الجنح البسیطة و لكن لا یكفي بتسریع 

كال أخرى لرد فعل اجتماعي دون إشراك الإجراءات الجزائیة و إنما عن طریق البحث عن حلول بدیلة لضمان أش

 .القاضي بالضرورة

و یذھب من جھة أخرى إلى أن بعض الجرائم إذا نظرنا إلیھا حالة بحالة تبدو الجرائم بسیطة،لكنھا تصبح          

مقلقة من الناحیة الاجتماعیة إذا تكررت و أصبحت اعتیادیة،و ھو الأمر الذي لیس بمقدور النظام العقابي 

لاسیكي أن یعالجھ لأنھ وضع في زمن مختلف تماما عن الوقت الحالي و في الولایات المتحدة الأمریكیة و الك

بالضبط مدینة دیشوتس في ولایة اوكلوند قدمت العدید من الأسباب و الدوافع لتبني نظام الوساطة الجزائیة بموجب 

یحق لھم التمتع بأعلى مستوى من السلامة أن المواطنین في مقاطعة دیشوتس : جاء فیھ 122- 96:القرار رقم

العامة، و حیث أن المعدلات المتزایدة للجرائم التي یرتكبھا الأحداث و البالغون تشكل تھدیدا لحیاة المواطنین و 

فان إستراتیجیة شاملة لخفض معدل الجریمة تتطلب تشدیدا متوازیا على جھود الوقایة من . شعورھم بالأمان

                                                           

 . 15/02انون رقم المذكرة الاضاحیة الخاصة بتعدیلات قانون الإجراءات الجزائیة  الصادرة عن وزارة العدل ،ق-  1
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المبكر و الإصلاحات الفعالة ، و حیث أن نظام العدالة المجتمعیة یتضمن فلسفة إشراك المجتمع  الجریمة و التدخل

 1.في إدارة جمیع استراتیجیات الوقایة من الجریمة و خفض معدلھا

اخرج الوساطة الجزائیة من الممارسة غیر  1993جانفي  04و في فرنسا و بالتصویت على تشریع             

الممارسة القانونیة الشرعیة و ھذا الأمر لم یأتي بین عشیة و ضحاھا و إن احتاج إلى حوالي عشر الشرعیة إلى 

 2.سنوات منذ التجربة لھا إلا أن تبناه المشرع الفرنسي

و لإقناع السلطة التشریعیة بتقنین إجراء الوساطة الجزائیة و جعلھا نظاما مشروعا بالنظر إلى أنھا تمارس في 

وص قانونیة واضحة و صریحة، قدم وزیر العدل الفرنسي أمام الجمعیة الوطنیة مبررات تبني ھذا الواقع دون نص

النظام معتبرا إیاه طریقا ثالثا تلتجئ إلیھ النیابة العامة للتصدي للجریمة، یقع بین الأمر بحفظ الأوراق البسیطة و 

ة الجریمة القلیلة و المتوسطة الخطورة، لكنھا بین تحریك الدعوى الجزائیة مبرزا انھ نظام یتیح معالجة و ملائم

 .  كثیرة الوقوع من الناحیة العملیة كما انھ یتضمن رد فعل سریع و فعال و مفید للمجني علیھ 

 :ملامح الوساطة الجزائیة في التشریع الجزائري - ثالثا 

تم إحداث الوساطة كآلیة بدیلة "إلى انھ قد  02- 15:أشارت المذكرة الإیضاحیة بخصوص الأمر رقم             

للمتابعة الجزائیة في مادة المخالفات و بعض الجنح التي لا تمس النظام العام و التي حددھا مشروع الأمر على 

 3".سبیل الحصر

الجنائیة  لقد لوحظ أن العقوبة الجنائیة بدأت تضعف قیمتھا كوسیلة في تحقیق الردع و كأداة في السیاسة            

المعاصرة خاصة الحبس قصیر المدة مما دفع الفقھ و كل المھتمین بالسیاسة الجنائیة إلى البحث عن بدائل جدیدة 

 4.تضمن من جھة تقلیص انتشار الجریمة،و تضمن تعویض عادل للضحیة من جھة أخرى

تتبعھا الھیئات القضائیة، ذلك أن  إن الوساطة كما یصفھا البعض إجراء ایجابي مقارنة بالإجراءات التي          

آلیة الوساطة تسمح برد السلطة لأطراف لتسییر النزاع القائم بینھم، و تمنحھم مجالا واسعا للالتقاء، كما أن شفویة 

المناظرة تمكنھ من التعبیر المباشر عن أحاسیسھم و تبادل أسباب النزاع من خلال اللقاء المباشر فقط لیتمكن 

اد سبل جبر الضرر و بطریقة أخرى إعادة بناء وسط اجتماعي ، الوساطة تقترب من طقوس الأطراف من إیج

                                                           

 95یونس بدر الدین،الوساطة في المادة الجزائیة،مرجع سابق،ص  -  1

 96یونس بدر الدین،الوساطة في المادة الجزائیة،مرجع سابق،ص  -  2

 15/02المذكرة الاضاحیة الخاصة بتعدیلات قانون الإجراءات الجزائیة  الصادرة عن وزارة العدل ،قانون رقم  -  3

 2014ماي  7-6رحمان خلفي ،دور العقوبة في تقلیص معدل الجریمة ،الملتقى الدولي حول الطرق البدیلة لحل النزاع عبد ال -  4

 .104ص  3العدد 01،جامعة الجزائر 
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حقیقیة بسبب ما توفره من تفاعل یمكن من إعادة النزاع إلى إطاره و تحلیل أسبابھ العمیقة بعیدا عن الأحكام 

 .الشكلیة للإجراءات القضائیة و تفعیل حركیة الحلول البدیلة المستقاة من العدالة

تمثل الوساطة إجراء بدیل عن العقوبة الجزائیة بحیث تقدم ردة فعل اجتماعي في مواجھة الفعل                   

 :الجانح مجتنبین في ذلك ثقل المحاكمة التقلیدیة و للمشروع من خلال تبني ھذا النظام ثلاثة أھداف

 تبسیط و تسریع الرد الاجتماعي بطریقة ممیزة -

 .حل النزاع الذي تسببت في الجریمة المرتكبة بإشراك طرفي النزاعتقدیم حل للوضعیة م -

إحلال الرد الاجتماعي غیر العقابي محل العقوبة التقلیدیة قابل لان یقدم إنذارا لمرتكب الجریمة مع الأخذ بعین  -

 .الاعتبار أولا مصلحة الضحیة إن كان لھا محل

القضائیة لتمكینھا من الرد السریع و بفعالیة على الجرائم البسیطة و الغایة إذ ھي تقدیم الإمكانیة و الوسائل للھیئات  -

 .المساھمة لتنظیم الحیاة في المجتمع و ھو ما یؤدي إلى رد الثقة للمواطن اتجاه المؤسسة القانونیة

لا ینكر احد أن نظام الوساطة معروف منذ زمن بعید بمختلف المجتمعات و إن اختلف شكلھ، و فیما یخض  -

ر و إلى عھد غیر بعید و حتى في العصر الحالي یلتجأ إلى ھذا الأسلوب و إن كان قد تضائل بفعل تراجع الجزائ

 1.تأثیر الأعراف على حیاة الجماعة و لجوئھا إلى العدالة الرسمیة 

 :الوساطة الجزائیة والوساطة قضائیة تستسلم لمنطق الرضائیة و تبتعد عن القیصریة:رابعا 

یجوز لوكیل الجمھوریة قبل أي متابعة :" ء على الأحكام الجدیدة التي تبناھا المشرع الجزائري فانھبنا             

جزائیة إن یقرر بمبادرة منھ و بناء على طلب الضحیة أو المشتكي منھ إجراء وساطة عندما یكون من شانھا وضع 

  2.حد للإخلال الناتج عن الجریمة أو جبر الضرر المترتب علیھ

بھذا یكون المشرع الجزائي قد أوكل مھمة إجراء الوساطة  لجھة قضائیة  و ھي للنیابة العامة ممثلة في            

وكیل الجمھوریة ،أن ھذا التوجھ یوحي بان الدولة تلا ترید أن تتنازل كلیة عن مھمة إقامة العدل لأطراف أخرى 

میة لإدارة النزاع القائم بینھم و لو كان ذو طابع خاصة و مع ذلك فقد تنازلت بعض الشيء لأطراف الدعوى العمو

                                                           

عبد الله نوح  المؤسسات العرفیة بمنطقتي القبائل ووادي میزاب ،طریقة أصلیة وبدیلة في حل النزاع بواسطة الصلح  ،الملتقى  -   1
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تتم الوساطة بموجب اتفاق مكتوب بین مرتكب " جزائي فالفقرة الثانیة من المادة المذكورة أعلاه تنص على أن 

، فاختیار وكیل الجمھوریة لإجراء الوساطة في نزاع معین یعد ھذا بمثابة سلوك "الأفعال المجرمة  و الضحیة 

غیر الطریق المعتاد و لھذا سمیت الوساطة بالطریق الثالث فھو بھذا الفعل قد اختار الوساطة و تخلى  طریق أخر

 .بشرط واقف على متابعة مرتكب الأفعال ذات الوصف الجزائي أو حفظ الملف

ة و إن اختبار الوساطة معناه في منطق الأشیاء أن وكیل الجمھوریة یمنح لطرفي نزاع الجاني و الضحیة الفرص

برعایتھ ھو على استبعاد القواعد القانونیة القابلة للتطبیق بطبیعتھا و ترك المجال لإرادتھما الاتفاقیة و بحریة على 

كل ما من شانھ أن یضع حدا للإخلال الذي خلفتھ الأفعال التي تكتسي طابعا مجرما و ما قد یتطلبھ الأمر من 

 1.حمایة الطفل المساھمة في إعادة إدماج الجانحتعویض و جبر الضرر،بل و كما أفصح عنھ قانون 

 

في مجال الدعوى الجزائیة إذ عرفت بأنھا ) الرضائیة(و یستقیم ھذا التوجیھ مع التعریف الذي قدم للمعني       

المجرم و المجني علیھ، على :المبدأ الذي بمقتضاه یتفق كل من قضاة الأمور الجنائیة و الأطراف الخاصة :"

 2" استبعاد القواعد القانونیة القابلة للتطبیق بطبیعتھا

إن ھذه الوضعیة القانونیة أثارت إشكالیات قانونیة و جعلت من تعرض إلیھا یصفھا بالمحیرة فمن غیر        

وكیل ( مع السلطات العامة) الجاني و الضحیة( المتصور من الناحیة الواقعیة أن تتلاقى إرادات خاصة

اعتبارھا من النظام العام و الذي من  و قد یكون ذلك باقتراح منھما على شل القواعد الجزائیة رغم) الجمھوریة

غیر أن الفكرة وجدت من یناصرھا و یفتح لھا  3مقتضیاتھ انھ لا یجوز الاتفاق على استبعاد مثل ھذه القواعد

الأبواب تقتحم اصوارا و ما كان یتصور أن یتجرا على اقتحامھا،إذا كان و في عھد لیس ببعید یصور مبدأ 

 .صارم للقاعدة القانونیة ذات الطابع الجزائيالشرعیة على انھ التطبیق ال

إن مسالة الرضائیة لابد لتجسیدھا و وجود عقد یحتضنھا فھو بدوره یشترط لقیامھ و حتى یؤتي ثماره إن            

یكون ھناك قبول لأطراف القضیة لفكرة الوساطة، مع جواز التوقف عن السیر فیھا و أن یدون ھذا الاتفاق و إن 

 .یاریا،بالإضافة إلى شروط أخرى تقتضیھا الوساطةینفذ اخت

 

 

                                                           

 .2015یولیو  15المؤرخ في 12- 15.من قانون حمایة الطفل  02المادة -  1

 7ص1997،دار النھضة العربیة ،القاھرة ،1،اتجاھات حدیثة في الدعوى الجنائیة ،د،طمحمد سامي الشوا ،الوساطة والعدالة الجنائیة -  2

 .10- 9محمد سامي الشوا،مرجع سابق ،-  3
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 :توطئــــــــــة

بعد التعرض للوساطة في القانون الجزائري و في مختلف التشریعات و نشأتھا و دوافع و مبررات المشرع     

الجزائري للجوء الى الوساطة،سوف نمر الآن الى  أحكام و إجراءات الوساطة في قانون الطفل و ذلك لمعرفة 

فل التي اتخذھا المشرع الجزائري و كذا آلیات المفاھیم الأولیة لقانون الطفل و خلفیة إصداره و آلیات حمایة الط

معالجة جنوح الأحداث في الجزائر فمن المعلوم ان جنوح الأحداث ظاھرة قدیمة أصابت كل المجتمعات حیث 

كانت المجتمعات الأولى تعامل الطفل الجانح على انھ مجرم یستحق العقاب، أما لدى المجتمعات الحدیثة فقد برزت 

الفئة،و صار ینظر إلیھا على أنھا ضحیة ظروف معینة أدت الى انحرافھا عن الطریق القویم و أھمیة رعایة ھذه 

 .السلوك السوي 

لذلك فقد حاول المشرع جاھدا على إیجاد قواعد قانونیة من شانھا حمایة الطفل الذي لا یقوى على حمایة            

 .  نفسھ من اعتداءات الآخرین علیھ
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 قانون الطفل:المبحث الأول

لقد اھتم المشرع الجزائري بالطفل واكد على ضرورة حمایة الطفل سواء الحمایة القانونیة او الحمایة الاجتماعیة 

للطفل اذ جاء ھذا القانون لإزالة البس عن بعض المفاھیم كتحدید السن القانونیة ، تعریف الحدث مفھوم الطفل 

ى  یالوسط المفتوح والمفوض الوطني لحمایة الطفولة ، كما تم التطرق الى  مفاھیم حول الجانح ، استحدات  مایسم

    قانون الطفل و آلیات حمایتھ سواء في القانون الجزائري اوختلف النصوص الدولیة

 :مفاھیم حول قانون الطفل و آلیات حمایتھ:المطلب الأول

لى صغر السن و ما ینطوي علیھ من قصور عقلي و ضعف ثمة مسمیات أربعة تشیر جمیعھا إ: مفھوم الطفل:أولا

 .النفس و التأثر بشكل كبیر بالظروف الخارجیة المحیطة

،و من خلال التعاریف اللغویة یمكن تقسیم 1الطفل،الحدث،الصبي، القاصر: و تتمثل المسمیات الأربعة في         

 :تلك الألفاظ إلى قسمین

،فالطفل 2ھما لفظان من مسمیات الإنسان في صغره،و في مرحلة معینة من  یشمل لفظي الطفل و الصبي و :الأول

ھو الصغیر الذي لم یحتلم أو یبلغ و الصبي ھو الصغیر قبل الفطام و قد یمتد معنى الصبي مجازا إلى سن الطفولة 

 .و لھذا نجد أن لفظ الطفل مرادف للفظ الصبي

من مسمیات صغیر السن و إنما لقب یھما لان ھذین الفظین  و یشمل لفظي القاصر و الحدث و ھما لیسا:الثاني 

،و منھ یتبین لنا انھ لا غضاضة في استعمال أي لفظ من ھذه الألفاظ عند 2تتضمن دلالاتھما أوصافا تتعلق بالصغیر

 .الحدیث من ھذه الفئة ، إلا أن لفظي الطفل و الحدث یعتبران الأكثر شیوعا و استعمالا

 :تعریف الطفل لغة -

الطفل بكسر الطاء مع تشدیده یعني الصغیر من كل شيء عینا كان أو حدثا و الطفل بالفتح الرخص           

: الناعم،و الطفل و الطفلة الصغیران و الجمع أطفال،و الطفل المولود و ولد كل وحشیة أیضا طفل،قال ابن الھیثم

 3.الصبي یدعى طفلا حین یسقط من بطن أمھ إلى أن یحتلم

                                                           

 . 12،ص1999محمود احمد طھ،الحمایة الجنائیة للطفل المجني علیھ، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض،  -  1

دراسة مقارنة بین الشریعة الإسلامیة و التشریع الجنائین مذكرة ماجستیر، كلیة العلوم زواني الطیبن جنوح الأحداث، -  2

 . 11،ص2004الإسلامیة،جامعة الجزائر، 

 -199- 198ابن منظور، لسان العرب، الجزء الثامن،المكتبة التوفیقیة،القاھرة،د ت ن،ص -  3
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و لا تطلق كلمة طفولة إلا على الكائنات الحیة،فلا یمكننا أن نقول الطفل سیارة أو طفولة شارع أو طفل           

منضدة،لكن یمكننا أن نقول طفل كلب و طفل بشري ،فالكائنات الحیة طفولة تبدأ مع مولدھا و ظھورھا، إما الجماد 

 .فھ بالقدمفلا طفولة لھ و لكن بالجدة و إذا طال بھ العمر نص

 INFANSمشتقة من الكلمة اللاتینیة ENFANTو یقول بعض الفقھاء إن كلمة طفل باللغة الفرنسیة            

 1.وتعني من لم یتكلم بعد.

 :تعریف الطفل في الشریعة الإسلامیة -

ن و تولي الشریعة الإسلامیة اھتماما بالغا للطفل یبدأ قبل خروجھ من بطن أمھ في مرحلة تكوین الجنی

 .2تنتھي بالبلوغ

 

و البلوغ في الفقھ الإسلامي،البلوغ الطبیعي ببلوغ النكاح و ذلك بان تظھر في الغلام مظاھر الرجولة و القدرة على 

 .3النكاح و في الأنثى الحیض و الاحتلام و الحبل فإذا لم تظھر شيء من ھذه العلامات الطبیعیة كان البلوغ بالسن

ة الإسلامیة في سن الطفل إذا لم تظھر العلامات الطبیعیة فیرى الشافعیة أن البلوغ یكون و قد اختلف فقھاء الشریع

 .في سن الخامسة عشر سنة، أما الحنفیة و المالكیة فترى أن سن الثامنة عشر عاما

یزا و یمكن القول أن الشریعة الإسلامیة أول من میز بین الصغار و الكبار من بني البشر في السن تمی         

 :واضحا،إذ قررت أحكاما اختلفت باختلاف السن منذ ولادة الإنسان إلى حین بلوغھ سن الرشد و ھي ثلاثة مراحل

 .و تبدأ بولادة الصغیر حتى بلوغھ سن السابعة من عمره: مرحلة الصغیر غیر الممیز - 1

 .بالبلوغو تبدأ من سن السابعة من عمر الصغیر و تنتھي :مرحلة الإدراك الضعیف - 2

على اختلاف بین -و تسمى مرحلة البلوغ و تبدأ من سن الخامسة عشر أو الثامنة عشر :مرحلة الإدراك التام - 3

أو بإحدى الظواھر الطبیعیة التي تظھر لدى الصبي مثل الاحتلام أو إنبات الشعر لدى الذكر أو الحیض -العلماء

 .لدى الأنثى

                                                           

 .9،ص2007الاتفاقیات الدولیة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، خالد مصطفى فھمي،حقوق الطفل و معاملتھ الجنائیة في ضوء-  1

 . 9ص 2007خالد مصطفى فھمي،حقوق الطفل و معاملاتھ الجنائیة في ضوء الاتفاقیات الدولي، دار الجامعة الجدیدة،الإسكندریة،-  2

الجزائري، دار الھدى، عین نبیل صقر و صابر جمیلة،الأحداث في التشریع - 93خالد مصطفى فھمي، مرجع سابق ص-   3

 .9،ص2008ملیلة،

 .  13مرجع سابق،ص - 4 

 



44 
 

و قد جعل الاحتلام حدا فاصلا بین مرحلة الطفولة و مرحلة البلوغ و التكلیف لكون الاحتلام دلیلا على كمال         

 .1العقل و ھو مناط التكلیف، فھو قوة تطرأ على الشخص و تنقلھ من حالة الطفولة إلى حالة الرجولة

 :تعریف الطفل في القانون الدولي:ج

لأغراض ھذه الاتفاقیة یعني الطفل كل :بأنھ  20/11/1989:قوق الطفل المؤرخة في عرفت اتفاقیة ح          

إنسان لم یتجاوز الثامنة عشر سنة ،ما لم یبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق علیھ،كما نص المیثاق 

 . 2اني عشرة سنةأن الطفل ھو كل إنسان یقل عمره عن ثم: الإفریقي في المادة الثانیة من الجزء الأول 

كما تعرضت بعض الاتفاقیات الدولیة لتعریف الحدث أو الطفل ،ومن ذلك مثلا اتفاقیة الأمم المتحدة بشأن حظر   

أسوأ أشكال عمل الأطفال ،وفي ذلك تنص المادة الثانیة من ھذه الاتفاقیة على أنھ یطلق تعبیر الطفل في مفھوم ھذه 

 .3ن الثامنة عشرةالاتفاقیة على جمیع الأشخاص دون س

وفي نفس السیاق تضمن البروتوكول الاختیاري اتفاقیة حقوق الطفل بشان اشتراكیة الأطفال في المنازعات 

تتخذ الدول الأطراف جمیع التدابیر الممكنة عملیا بضمان عدم اشتراك أفرا :المسلحة في مادتھ الأولى ما نصھ 

 .منى العمر اشتراكا مباشرا في الأعمال الحربیة فواتھا المسلحین الذین لم یبلغوا الثامنة عشر

وقد جاءت الاتفاقیات الدولیة بحد أقصاه لعمر الطفل وھو ثمانیة عشر سنة للطفل حتى یتناسب مع كافة الظروف 

الاجتماعیة في كافة البلدان  حول العالم،ویعیبھا أنھا لم تتناول حالة الطفولة وكیان الجنین ،ولم تخصص ما یعرف 

 .حسب رأي الدكتور عبد العزیز مخیمر 4.جھاض، وقد ت تقاعست في تناول مراحل الحمل والطفولةبالإ

 : تعریف الطفل في القانون الداخلي  -د

لقد اختلفت التشریعات الوضعیة في تعریفھا للطفل وذلك لاختلافھا في تحدید كل من سن التمییز وسن الرشد   

 .بیعیة أو اجتماعیة أو ثقافیة وھذا یرجع إلى عدة عوامل سواء كانت ط

 :بأمنھ 1996سنة  12حیث عرف المشرع المصري في المادة الثانیة من قانون الطفل رقم             

كل من لم یبلغ سن الثمانیة عشرة سنة كاملة ،فالإنسان من ساعة میلاده حتى بلوغھ الثامنة عشر یكون طفلا 

 .وتسري علیھ أحكام ھذا القانون 

                                                           

1 

2 

 . 29مرجع سابق،ص -  3

 . 12مرجع سابق ص  -  4
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–یعتبر طفلا :بقولھ 2003لسنة  12:من قانون العمل لرقم  98:عطي تعریفا خاصا للطفل العامل في المادة بینما ی

كل من بلغ الرابعة عشر سنة أو تجاوز سن إتمام التعلیم الأساسي ولم یبلغ ثمانیة –في تطبیق أحكام ھذا القانون 

 1.عشر سنة كاملة 

بأنھ كل من  2004في سنة  07في المادة الأولى من قانون الطفل رقم  بینما عرف المشرع الفلسطیني              

 2.لم یتم الثامنة عشر من عمره 

یكون بلوغ سن الرشد :"من ق أ ج على مایلي  442أما في التشریع الجزائري فقد نصت  المادة              

شر من عمره ،بینما نصت المادة الأولى من أي یعتبر طفلا كل من لم یتم الثامنة ع" الجزائي  في تمام الثامنة عشر

القصر الذین لم یكملوا الواحد والعشرین عاما وتكون صحتھم وأخلاقھم أو "قانون الطفولة والمراھقة على أن 

تربیتھم عرضة للخطر أو یكون وضع حیاتھم أو سلوكھم مضرا لمستقبلھم یمكن إخضاعھم لتدابیر الحمایة 

 ".والمساعدة التربویة 

إن المتمعن في ھاتین المادتین ینتابھ الشعور بوجود خلاف أو تناقض بیت النصین في تحدید سن              

الأقصى للطفل ،إلا أن التفسیر الذي یمكن بھ إزالة ھذا اللبس ھو أن تحدید قانون ألإجراءات الجزائیة للسن 

ع العقوبات المقررة قانونا ،بینما یتناول قانون الأقصى ھو تحدید لزمن قیام المسؤولیة الجزائیة ،وعلیھ یمكن توقی

الطفولة والمراھقة الحالات الموصلة إلى ارتكاب الجرائم وھذه الحالات قد تتحقق في سن یتجاوز الثامنة عشر 

 . ،وبالتالي فھو یركز على الإصلاح 

 :مسمیات الطفل  –ثانیا 

لقد أشرنا سابقا أن ھناك مسمیات أربع تشیر كلھا إلى صغر السن وقد تناولنا تعریف الطفل وبالتالي              

 نتناول في الأول تعریف الطفل ,من خلال ثلاثة فروع ,سنتطرق إلى تعریف المسمیات الثلاث الأخرى 

 .وفي الثاني تعریف الصبي وفي الثالث تعریف القاصر ,الحدث 

 :فل الحدث الط-أ

ورجل , ویقال ھؤلاء قوم حدثان, ورجل حدث السن ورجال أحداث السن, الحدث لغة معناه فتي السن            

وكل فتي من الناس والدواب ,فإذا ذكرت السن قلت حدیث السن وھؤلاء غلمان حدثان لأي أحداث,حدث أي شاب

 .والإبل حدث

                                                           

 .11خالد مصطفى فھمي ،مرجع سابق ،ص  -  1

 .12خالد مصطفى فھمي ،مرجع سابق ،ص  -  2
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قانونیة في فترة محددة من الصغر تبدأ بالسن التي حددھا القانون ویعد الشخص حدثا من الوجھة ال             

بالتمییز أو تلك التي حددھا لبلوغ سن الرشد الجنائي ویختلف موقف التشریعات في مذھبین  في ھذا المجال 

في حین ذھبت تشریعات ,بعضھا اتخذ من بلوغ الحدث حدا أدنى من السن ھو الأساس لقیام المسؤولیة الجزائیة:

 .أخرى إلى الأخذ من بلوغ سن الرشد أساسا لمسؤولیة دون النظر للحد الأدنى للسن 

ویدل لفض الحدث على انھ شخص لم تتوفر لھ ملكة الإدراك والاختیار لقصور عقلھ عن إدراك حقائق             

في الاختیار إلى علة لإدلاء اوالنأي بنفسھ عن الضار منھا ولا یرجع ھذا القصور في .واختیار النافع منھا, الأشیاء

وإنما مرد ذلك لعدم اكتمال نموه وضعف قدراتھ الذھنیة والبدنیة بسبب وجوده في سن مبكرة لیس في ,أصابت عقلھ

 .استطاعتھ مع توازن الأشیاء في میزانھا الصحیح وتقدیرھا حق تقدیر 

ة یكون علیھا الصغیر باعتباره في سن والحدث لیس وصفا متعلقا بمن یرتكب الجریمة وإنما ھو حال           

فكل من لم یتجاوز السن مذكور یعتبر حدثا سواء ارتكب جریمة أو لم ,أي الصغیر بمعیار قانون محدد,الحداثة 

 .وإذا لم یرتكبھا اعتبر حدثا سویا ,فھو إذا ارتكبھا واعتبر حدثا منحرفا ,یرتكب 

  -الحدث–في مادتھ الأولى لفظ  31/1974:فقد استخدم المشرع المصري في قانون الأحداث رقم              

وقصد بھ كل من لم یتجاوز سن ثمانیة عشرة سنة وقت ارتكاب الجریمة أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض 

 .للانحراف

المعدل و المتمم فالحدث الجانح ھو  1966الجزائیة لسنة آما في الجزائر و طبقا لقانون الإجراءات               

سنة، و یرتكب فعلا، لو ارتكبھ شخص كبیر اعتبر جریمة و قد اقترح ھذا التعریف  18الشخص الذي تحت سن 

 .في الملتقى الثاني للدول العربیة حول الوقایة من الجریمة و تبنتھ الدول الجزائریة بعد الاستقلال 1959في سنة 

 :آلیات حمایة الطفل في خطر: لب الثانيالمط

 :المقصود بالحمایة الجنائیة للطفل:أولا

من اجل تحدید المقصود بالحمایة الجنائیة ارتأینا إلى تقسمي ھذا المطلب إلى فرعین حیث نتناول في الفرع          

 .لاحاالحمایة الجنائیة للطفل اصط: الحمایة الجنائیة للطفل لغة، الفرع الثاني:الأول

 :الحمایة الجنائیة للطفل لغة-أ 

،و الحمایة كلمة ترجع للفعل حمى، و بالرجوع 1منعھ و دافع عنھ:من حمى الشيء حمیا و حمایة و محمیة         

 .إلى المعاجم اللغویة،نجد أن ھذه الحمایة تعني عموما الإجراء ، الحفاظ،الدفاع،الضمان،التامین،الوقایة

                                                           

 . 14/197ابن منظور،لسان العرب، المكتبة التوفیقیة،د ت ن، ص -  1
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في جنا الذنب علیھ جنایة، أي جره و الجنایة تعني الذنب و الجرم و ما یفعلھ :بالجنایة لغة أما المقصود         

 .1ارتكب ذنبا: الإنسان مما یوجب علیھ العقاب أو القصاص في الدنیا و الآخرة، جنا جنایة

 : الحمایة الجنائیة للطفل اصطلاحا -ب 

تعني الحمایة القانونیة عند رجال القانون منع الأشخاص من الاعتداء على حقوق بعضھم البعض بموجب         

رجال قانون، فالحمایة بھذا المعني تختلف من نوع لأخر تبعا لاختلاف الحقوق المحمیة، فقد تكون الحمایة متعلقة 

 .بالحقوق المدنیة أو الجنائیة أو غیرھا

ا نقول أن مصطلح الحمایة ھو مجموع الإجراءات المتخذة من المشرع لحفظ شيء و الدفاع عنھ، و على ھذ       

و الوقایة من الاعتداء علیھ لضمان و تامین سلامتھ، و بتطبیق ھذا المفھوم على الحمایة الجنائیة للطفل،یمكن أن 

ل و تامین سلامتھ و وقایتھ من الاعتداء النظام القانوني الذي اتخذه القانون الجنائي لضمان حفظ الطف:نقول أنھا

على قولھ،و ھي احد أنواع الحمایة القانونیة،بل و أھمھا قاطبة،و أخطرھا أثرا على كیان الإنسان و حریاتھ،و 

وسیلتھا القانون الجنائي،الذي تنفرد قواعده و نصوصھ تارة بتحقیق ھذه الحمایة،كما قد یشترك معھا في ذلك في 

القانون تارة أخرى،فوظیفة القانون الجنائي إذن حمایة،إذ یحمي قیما و مصالح أو حقوقا بلغت فرع اخرمن فروع 

 .من الأھمیة حدا یبرر عدم الاكتفاء بالحمایة المقررة لھا في ظل فروع القانون الأخرى

ع الجنائي لحمایة كما نعني بالحمایة الجنائیة في مجال ھذه الدراسة مجموعة الوسائل التي یقررھا المشر          

من جانب ، و حقوق الحدث الجانح أو المعرض للخطر المعني من جانب ) المجني علیھ( حقوق الطفل الضحیة

 .أخر

تجسیدا للأھمیة الكبرى التي یحتلھا الطفل في رسم معالم كل دولة على حدا و :صور الحمایة الجنائیة للطفل-ثانیا

أولى في حیاة الإنسان فقد تعالت العدید من الأصوات الداعیة إلى الاھتمام إیمانا بأھمیة الطفل و الطفولة كمرحلة 

بھا حیث أصبحت مشاكل الطفل معروضة في جل المحافل الدولیة و المحلیة إذ استقطبت اھتمام الباحثین القانونیین 

و المواثیق و العھود و النفسانیین و التربویین و الاجتماعیین فتوجت ھذه المرحلة بصدور العدید من الإعلانات 

 .الدولیة الداعیة إلى الاھتمام بحقوق الطفل

و لھذا كان لزاما على المجتمع الدولي بما فیھ المنظمات الدولیة منھا و الإقلیمیة أن تجعل من مسالة حمایة           

للازمة لفائدة ھذه الطفل محورا لھا،و غدت تطالب الدول من اجل سن قواعد بموجبھا یتسنى لھا تقریر الحمایة ا

 :الشریحة ح، حتى تنشا و تنمو في ظروف أمنة مستقرة،و ھذا ما سنتطرق إلیھ فیما یأتي

 :الحمایة الجنائیة للطفل على المستوى الدولي-أ 
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لقد انصب جل اھتمام المجتمع الدولي على حقوق الفرد البالغ،و لم ینتبھ العاملون في المجال إلى تامین           

لطفل إلا في النصف الثاني من القرن العشرین باعتبار الطفل نواة المستقبل و یحتاج إلى الرعایة حمایة ا

 .خاصة،تختلف في مضمونھا عن الكبار

لذلك فقد عكفت العدید من المنظمات الدولیة على وضع النصوص القانونیة،سواء العامة او المتعلقة            

م، بسبب عدم نضجھ الجسمي و العقلي ھذا من جھة، و لكون الأطفال من حصرا بالطفل لإیجاد حمایة خاصة لھ

 .1شرائح المجتمع الأكثر تعرضا للقتل و التدمیر و التشرد بسبب الحروب من جھة أخرى

،ثم الإعلان العالمي 1924و من بین تلك النصوص نذكر إعلان جنیف لحقوق الطفل الصادر من عبة الأمم سنة 

إلى إعلان حقوق الطفل الصادر  1966، و العھدین الدولیین لعام 19482ر في عام لحقوق الإنسان الصاد

،و إعلان الجمعیة العامة للأمم المتحدة بشان حمایة النساء و الأطفال لحالات الطوارئ و 20/11/31959:في

ة للأمم المتحدة في ، وصولا إلى اتفاقیات حقوق الطفل التي اعتمدتھا الجمعیة العام 1974المنازعات المسلحة عام 

و ھي أھم اتفاقیة في المجال، و قد انضمت الجزائر إلى ھذه  20/11/1989:المؤرخ في 44/24:قرارھا رقم

 .الاتفاقیة و دعمتھا بمنظومة تشریعیة

 :حمایة الطفل في ظل النصوص الدولیة -

لمیثاق الدولي لحقوق الإنسان یستند نظام الأمم المتحدة لحمایة حقوق الإنسان على ثلاثة وثائق أساسیة تشكل ا

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،و كذا العھدین الدولیین، و ھي الوثائق التي اشتقت و بنیت علیھا :و ھي

 :مختلف الوثائق القانونیة الأخرى الصادرة عن الأمم المتحدة

 :1948حمایة الطفل في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام  1-ب

تضمن الإعلان المكون من دیباجة و ثلاثین مادة من العدید من الحقوق و الحریات الأساسیة اللازمة           

للإنسان،سواء بصفتھ الشخصیة أو باعتباره فردا من المجتمع و من أھمھا المساواة بین جمیع الناس، و عدم 

حق في محاكمة عادلة، براءة الذمة إلى ثبوت الإدانة، التمییز، و الحق في الحیاة، و منع الرق، و منع التعذیب، و ال

احترام الحیاة الخاصة، حریة التنقل، الزواج، التفكیر، العقیدة،العمل، و العمل النقابي، و غیرھا من الحقوق 

 .الأخرى

                                                           

،دار الحامد للنشر و التوزیع،  03سھیل حسین الفتلاوي،الامم المتحدة الانجازات و الاخفاقات، موسوعة المنظمة الدولیة،ج -  1

 . 49،ص 2011الاردن،

 . 1948دیسمبر  10الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عن ھیئة الامم المتحدة في - 2

 .146م، ص  2005لاعلانات و الاتفاقیات لحقوق الانسان، ایتراك،د،م،مصطفى احمد ابو الخیر،نصوص المواثیق و ا-  3
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بطریقة و إذا كان الإعلان لم یخصص و لا مادة واحد كاملة للطفل، إلا أن ھناك بعض الفقرات التي تحدثت        

أقرت للأمومة و الطفل الحق في الرعایة و المساعدة،  25أو بأخرى عن حقوق الطفل فالفقرة الثانیة من المادة 

خاصة بالنظر لوضعیة الفئتین المتمیزتین، كما اعترفت لجمیع الأطفال بحق التمتع بذات الحمایة الاجتماعیة دون 

من الإعلان الحق لكل  01/ 26خارجھ، كما منحت المادة  أن یفرق الإعلان بین من ولدوا في إطار الزواج و

شخص الحق في التعلم،و أوجبت إلزامیة التعلیم الابتدائي مع حق الآباء في اختیار نوع التعلیم المناسب و ھو ما 

 .یفھم منھ التعلیم المتعلق بالطفل

و مسؤول،أي على اعتبار ما  و علیھ فالإعلان لا یخاطب الطفل كطفل مباشرة بل یخاطبھ كشخص بالغ      

 .سیكون،كما لم یتضمن آلیات عملیة لحمایة حقوق الإنسان عموما و الطفل خصوصا

 :حمایة الطفل في ظل عھد الدولي للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة  – 2-ب

 03/01/1976،ودخل حیز النفاذ في  16/12/1966تبنت الجمعیة العامة للأمم المتحدة العھد الدولي في           

من العھد وجاء لیؤكد أھمیة ھذا النوع من الحقوق للتمتع  27بعد إیداع وثیقة التصدیق أو الانضمام تطبیقا للمادة 

منھ وجوب منح الأسرة الحمایة والمساعدة طوال نھوضھا بمسؤولیة 10الفعلي بكافة حقوق الإنسان إذ أقرت المادة 

 .أوجبت توفیر الحمایة للأمھات خلال فترة ما قبل الوضعتعھد وتربیة الأولاد الذین تعیلھم كما 

على وجوب تدابیر حمایة ومساعدة خاصة لجمیع الأطفال والمراھقین دون أي  10من المادة  03نصت الفقرة 

تمییز ،وحضرة الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي كما نصت على جعل القوانین تعاقب عالي استخدام الأطفال في 

من  11أنھ إفساد أخلاقھم أو الإضرار بصحتھم أو إلحاق الأذى بنموھم الطبیعي ،كما أقرت المادة أي عمل من ش

العھد ضمنیا حق الطفل في مستوى معین كاف لأسرتھ لیوفر ما یفي لحاجتھ من الغذاء والكساء والمأوى والتمتع 

 .بتدائي إلزامیا ومجانیا للجمیع والتعلیم الا 13بأعلى مستوى من الصحة الجسدیة والعقلیة ،وجعلت المادة 

وان تم إنشاء لجنة المعنیة بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لرصد تنفیذ الدول العھد من خلال التقاریر     

التي تتلقاھا إلا أنھا لا تستطیع إجبار المعنیین بحقوق الطفل عن مسائلتھم طالما لا  یمكنھا إلا إصدار ملاحظات 

،لكن العھد یبقى أكثر ضمانا في تنفیذھم من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي جاء خالیا من  وتوصیات

 .1الضمانات 

 :حمایة الطفل في ظل العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة  - 3-ب

                                                           

- 229م، ص ص1999جابر ابراھیم الراوي، حقوق الانسان و حریات في القانون الدولي و الشریعة الاسلامیة، دار وائل، عمان،-  1

230 . 
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الذي انضمت إلیھ الجزائر بموجب المرسوم  23/03/1976احتوى العھد الذي دخل حیز النفاذ في            

بتحفظ ،على العدید من النصوص المقررة لحمایة الطفل ،حیث  19/05/1989المؤرخ في  99/67الرئاسي رقم 

جاء في دیباجتھ أن الدول الأطراف في ھذا العھد إذ ترى أن الإقرار بما لجمیع أعضاء الأسرة البشریة من كرامة 

متساویة وثابتة یشكل وفقا للمبادئ المعلنة في میثاق الأمم المتحدة أساس الحریة والعدل أصیلة فیھم ،ومن حقوق 

 :24وتعزیزا لحقوق الطفل فقد جاء في نص المادة . والسلام في العالم 

یكون لكل ولد دون أي تمییز بسبب العرق ، أو اللون ،أو الجنس ،أو اللغة ،أو الدین ،أو الأصل القومي  - 1"       

النسل ،حق على أسرتھ ،أو على المجتمع ،وعلى الدولة ،في اتخاذ تدابیر الحمایة , أو الاجتماعي ،أو الثروة ،أ، 

 .التي یقتضیھا كونھ قاصرا

 یتوجب تسجیل كل طفل فور ولادتھ ویعطى اسما یعرف بھ - 1

 ".لكل طفل الحق في اكتساب جنسیة  2

 :آلیات الحمایة المخصصة للطفل-ثالثا

حدد مفھوم الطفل في خطر و المھدد في صحتھ و أخلاقھ و تربیتھ و امن ھاو في  12-15إذا كان القانون         

 2ظروف معیشتھ أو حتى سلوكھ مذكرا على سبیل المثال ببعض حالات الخطر و المبینة بالفقرة الثالثة من مادتھ 

ي الحمایة الاجتماعیة و في ذات الوقت و من اجل التصدي لھذه الحالات خاصة حمایة أساسا وقائیة و تتجلى ف

 .سواء كان الطفل مجني علیھ أو جاني فقد خصص لھ حمایة قضائیة

 :الحمایة الاجتماعیة-أ

ألغى جمیع الأحكام المخالفة لھ بما فیھا  149المتعلق بحمایة حقوق الطفل في مادتھ  12- 15إذا كان القانون          

فان المشرع من خلالھ اخذ ) 449- 442(انون الإجراءات الجزائیة المواد كل نصوص مواد الكتاب الثالث من ق

 )  l’tonomie du droit penal des mineurs(بذاتیة القانون الجنائي للطفل

مقتفیا المنحى الفقھي في إطار السیاسة الجنائیة الحدیثة إذ یتحدث الیوم عن القانون الجنائي للأسرة و القانون 

 .القانون الجنائي للأعمالالجنائي للعنف و 

إن تجمیع القواعد و الآلیات المخصصة لحمایة الطفل في ھذا القانون الذي تتضمن أحكامھ الحمایة الوقائیة       

للدرجة الأولى ثم تلیھا الحمایة القضائیة الذي تقتضي التدخل إما لحمایة الطفل من الغیر آو حتى لحمایتھ من نفسھ 

 .في حالة جنوحھ

فالحمایة الوقائیة تجلت في أحداث الدولة لھیئة وطنیة لحمایة و تربیة الطفولة یرأسھا مفوض وطني یعین          

بمرسوم و ھي الھیئة التابعة للوزیر الأول، حددت اختصاصاتھ بوضع برامج وطنیة و محلیة لحمایة و ترقیة 
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ل التوعیة و الإعلام و الاتصال و تشجیع البحث و حقوق الطفل و التنسیق بین مختلف المتدخلین و القیام بأعما

التعلیم في مجال حقوق الطفل و إبداء الرأي في التشریع الوطني المتعلق بحقوق الطفل و ترقیة مشاركة ھیئات 

المجتمع المدني و تلقي الإخطارات من طرف الوسط المفتوح و الطفل و كل الإدارات و الأشخاص المعنیة بالطفل 

ل الإخطارات المتضمنة وصفا جزائیا لوزیر العدل الذي یخطر بھا النیابة المختصة بتحریك الدعوى على أن یحو

 .العمومیة و أخیرا یعد تقریرا سنویا عن حالة حقوق الطفل یرفعھ إلى رئیس الجمھوریة

لحة الوسط إما الحمایة الاجتماعیة على المستوى المحلي فتولتھا مصالح الوسط المفتوح إذ توجد مص        

المفتوح في كل ولایة و عند الاقتضاء أكثر من مصلحة في الولایات ذات الكثافة السكانیة یدیرھا موظفون 

 )مربون و مساعدون،أخصائیون نفسانیون، اجتماعیون و حقوقیون(مختصون

ن قبل الطفل أو و تتجلى مھامھم الوسط المفتوح في متابعة وضعیة الأطفال في خطر و تخطر ھذه المصالح م       

ممثلھ الشرعي أو الشرطة القضائیة أو الوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي أو الھیئات العمومیة الخاصة 

الناشطة في مجال حمایة الطفل بما في ذلك المساعدین الاجتماعیین و المربین و المعلمین و الأطباء و كل شخص 

وح أن تتدخل تلقائیا،و تتخذ ھذه المصالح إجراءات وقائیة محددة طبیعي أو معنوي كما یمكن لمصالح الوسط المفت

سنة  13و تسعى إلى تنفیذھا بواسطة اتفاق  یدون في محضر و یوقع علیھ جمیع الأطراف بما فیھا الطفل الذي بلغ 

 .فأكثر و ممثلھ الشرعي و عند عدم التوصل للاتفاق أو فشلھ یرفع الأمر لقاضي الأحداث المختص

تجلى بوضوح من خلال ھذه الحمایة الاجتماعیة تكاثف ھیئات الدولة و كذا كل المعنیین بالمجتمع المدني ی      

 .للعمل على تحقیق ھذه الحمایة الوقائیة

 :الحمایة القضائیة-ب

 :تتجلى ھذه الحمایة القضائیة في حالتین

ة جرم و في كلتا الحالتین كرس قانون عندما یكون ضحی: عندما یتعرض الطفل لخطر ارتكابھ لجرم و الثاني:أولا

حمایة الطفل إجراءات لحمایة الطفل من خلال تدخل قاضي الأحداث و اتخاذه أساسا لتدابیر تصب جمیعا في 

مصلحة الطفل الفضلى و ذلك من خلال بقائھ في آسرتھ أو تسلیمھ لأحد والیھ الممارس للحضانة و ابعد من ذلك 

 .جدیرة بالثقة إلى احد أقاربھ ا والى عائلة

 ).قریة بكاملھا لحمایة الطفل( إنھا فعلا تدابري یتحقق معھا القول المأثور      

و أن الحمایة تتجسد أكثر عندما یكون الطفل ضحیة من خلال سماعھ بحضور أخصائي نفساني و التسجیل          

ا نسخھ من تاریخ انقضاء الدعوى السمعي البصري للطفل ضحیة الاعتداءات الجنسیة، و إتلاف التسجیل و كذ

 .العمومیة 
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یبقى في الأخیر أن ھذه الحمایة القضائیة تتجسد من خلال قواعد خاصة بالأطفال الجانحین في كافة           

مراحل التحري و التحقیق و الحكم فلا یجوز التوقیف للنظر للطفل دون ثلاثة عشر سنة و لا یجوز أن یتجاوز 

ي الجنح الماسة بالنظام العام أو تلك عقوبتھا تفوق خمس سنوات ، إلى جانب حضور المحامي ساعة ف 24التوقیف 

الو جوبي لمساعدة الطفل المشتبھ في ارتكاب جرم أو متابعة الطفل الجاني لا تجوز إلا إذا كان قد بلغ عشر سنوات 

اث بالتحقیق في الجنح، و إما فأكثر و التحقیق مع الطفل وجوبي في الجنایات و الجنح و یختص قاضي الأحد

الجنایات فیكون من طرف قاضي تحقیق معین لھذا الغرض و أن یكون قضاة الأحداث لأول مرة ممن لھم منصب 

نوعي برتبة نائب رئیس محكمة على الأقل إلى جانب إبعاد الطفل كلیة عن إجراءات البالغین فأصبحت محاكمتھ 

 .لافا لما كان علیھ سابقا أمام محكمة المخالفین للبالغینعن المخالفات تكون أمام قسم الأحداث خ

و أكثر من ذلك فان الحمایة الردعیة بمفھومھا ألتأھیلي تتجلى بوضوح في قانون الطفل إذ لا یمكن في             

و الأصل و مواد الجنایات أو الجنح أن یتخذ ضد الطفل إلا تدبیر واحد أو أكثر من تدابیر الحمایة و التھذیب ھذا ھ

 .سنة ، استبدال التدبیر بالغرامة أو الحبس 18إلى  13الاستثناء فقط بالنسبة للطفل ما بین 

یبقى في الأخیر التنویھ بان تنفیذ الأحكام و القرارات ضد الأطفال الجانحین بما فیھا التدابیر السابقة                

و یمكن رد الاعتبار بشأنھا بعد  2ر إلیھا في القسیمة رقم الذكر و العقوبات تسجل في صحیفة السوابق و لا یشا

 .تلقائیا بقوة القانون بمجرد بلوغ سن الرشد الجزائي 01:انقضاء ثلاثة سنوات لیتم إلغاؤھا من القسیمة رقم

جراء و أن كل الإجراءات السالفة الذكر لا یمكن اللجوء إلیھا في الحمایة القضائیة إذا تم اللجوء لإ            

الوساطة باستثناء الجنایات الموكول القیام بھ من طرف وكیل الجمھوریة و موافقة الأطراف و الذي یحرر بشأنھ 

 .محضرا یصبح سندا تنفیذیا بعد التوقیع علیھ من طرف كافة الأطراف

المتعلق  12- 15 في الختام یجدر التأكید أن ما یمكن استخلاصھ من ھذه القراءة لأحكام قانون الطفل            

بحمایة حقوق الطفل،انھ كان مخاض أزید من عقدین و نصف بدءا من تاریخ اتفاقیة ھیئة الأمم المتحدة لسنة 

و مع ذلك و  1992بالرغم أن التصدیق على ھذه الاتفاقیة كان خلال  15/07/2015و لغایة صدوره في  1989

الاتفاقیة المذكورة و مراعاة المصالح الفضلى للطفل التي تجلت انطلاقا من مبدأ الأولویة الفضلى للطفل التي تبنتھا 

یمكن التأكید یقینا أن ھذا القانون مستوحى في جل نصوصھ من نصوص اتفاقیة  12- 15بادیة في أحكام القانون 

لملغاة و مع انھ ساري المفعول و بقاء سریان النصوص التطبیقیة للقوانین السابقة لھ و ا 1989الأمم المتحدة لسنة 

فان تسریع إصدار النصوص التطبیقیة من شانھ الوقوف أكثر على نجاعة ھذا القانون خصوصا و انھ تضمن 

أحكاما جدیدة تصب في مصلحة الطفل منھا على سبیل الذكر حالة الطفل في خطر المتمثلة في مساس بحق الطفل 

المتضمن القانون التوجیھي للتربیة الوطنیة و و  04- 08من القانون  12في التعلیم و بالرغم من وجود نص المادة 

الذي یجرم الإخلال بھذا الحق إلا انھ نص ظل جامدا منذ صدوره و لسبب وحید یتجلى في خلو ھذا القانون من آلیة 

ق ع من آلیة تطبیقھ  1- 17- 227تطبیقھ خلافا لما ھو علیھ مثلا بالنسبة للمشرع الفرنسي و الذي ضمن نص المادة 
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یبقى الانتظار قائما في المستقبل القریب لإعطاء المصداقیة لھذه القوانین و إلا سیكون مالھا أنھا ولدت و من ثم 

 .میتة

سنة،و  18المحدد للسن ب 12-15من القانون  2یضاف إلى ذلك علامة استفھام بشان مقارنة المادة                

سنة،المرتبون لأفعال  16یات محاكمة القصر البالغین من ق ا ج التي منحت الولایة لمحكمة الجنا 249المادة 

تختلف عن التشریع  1989إرھابیة ھذا من جھة و من جھة أخرى و من منطلق أن اتفاقیة حقوق الطفل لسنة 

الدولي السابق لھا و المنعدم لجزاء إلزام فان إلزامیة الاتفاقیة المذكورة بمجرد التصدیق علیھ یدفع إلى القول بان 

یشكل من دون جدل خطوة ایجابیة لحمایة حقوق الطفل إلا أن ذلك یبقى رھنا لما ھو منتظر  12- 15ون القان

للتجسید بأرض الواقع من خلال الآلیات التي تسھر على التنفیذ السلیم لنصوصھ إلى جانب تحدیات عدیدة مشتقة 

ن لھ معنى و یلتزم بھ كل المجتمع من كل سنة یكو 15/07من نصوص ھذا القانون و عندھا یمكن القول بان یوم 

من نفس القانون و تعم الوقفة الاحتفائیة بھ في كل أسرة و في كل حي و في كل قریة و في  146امتثالا لنص المادة 

 :أنحاء كل مدینة من مدن البلاد و بمفھوم واحد لحكمة إفریقیا التي نفتخر بالانتماء إلیھا 

ntfaut tout un village pout eleve un enfa il 

 :آلیات معالجة جنوح الأحداث في الجزائر:-رابعا

تعد الإجراءات السابقة على المحاكمة مرحلة أولیة من مراحل الدعوى العمومیة، فھي ضرورة استدعتھا           

الحاجة بھدف عرض الدعوى العمومیة على القضاء بدون أن تكون ھناك أسباب واضحة و مقبولة تؤیدھا و تدعم 

جج إقامتھا مسبقا حفاظا على وقت القضاء من الضیاع و راء جمع الأدلة و ضمانا للأشخاص المتھمین من ح

 .محاكمات متسرعة لا یسندھا دلیل

فھذه المرحلة ھي دقیقة تنطوي على خطورة و أھمیة قصوى سواء بالنسبة لحقوق المتھم أو بالنسبة لحق         

مرحلة بإجراءات البحث و التحري و التي تتسم بالدقة و السرعة و كذا على الدولة في العقاب، و تنطلق ھذه ال

 .التحقیق الذي یعتبر فرصة ثانیة لتمحیص الأدلة على النحو الذي یكفل الحیلولة دون التسرع في المتابعة الجزائیة

 :البحث و التحري-أولا

كبیھا بالأسالیب القانونیة، بھدف الإعداد و یقصد بھا جمع المعلومات عم الجریمة و البحث عن مرت           

للتحقیق الابتدائي أو المحاكمة و حسب اغلب التشریعات یقوم بالاستدلال مأمور و الضبط القضائي الذین لا 

 .1یقتصر عملھم على ھذه المھمة بل یتعدھا استثناء للقیام ببعض إجراءا التحقیق الابتدائي

                                                           

 .239، ص1977القاھرة،فوزیة عبد الستار،شرح قانون الاجراءات الجنائیة،دار النھضة القضائیة، -  1



54 
 

فمتى وصل إلى علم رجال الضبطیة القضائیة بارتكاب حدث لجریمة أو وجوده في حالة التعرض للانحراف        

أیا كان مصدر ھذا العلم فإنھم یباشرون على الفور بالحصول على الإیضاحات حول الجریمة فكان التفكیر في 

للدعوة  1947ة الجنائیة الدولیة منذ سنة استحداث جھاز شرطة الأحداث في النطاق الدولي، بادرت منظمة الشرط

 .1إلى ضرورة إنشاء شرطة خاصة بالأحداث لحمایة الأطفال سواء منھم الجانحین أو المعرضین للخطر

و تعد الجزائر من الدول التي أنشأت فرقا متخصصة لحمایة الأحداث ضمن إدارات الشرطة العادیة حیث          

، و أنشأت  15/03/1982:ضى المنشور الصادر عن مدیریة الأمن الوطني بتاریخأنشأت فرق حمایة الأحداث بمقت

خلایا الأحداث التابعة للدرك الوطني بمقتضى لائحة العمل الصادرة عن مدیریة المشاریع بقیادة الدرك الوطني 

 .2005/7:تحت رقم 24/01/2005:بتاریخ

 :و التحري بما یلي و تتمیز معالجة جرائم الأحداث على مستوى البحث        

من القانون المتعلق بحمایة الطفل على  48تشیر المادة  :عدم إمكانیة وضع الحدث الجانح تحت النظر إلا استثناء-أ

لا یمكن أن یكون محل توقیف للنظر الطفل الذي یقل سنة عن ثلاثة عشر سنة على الأقل المشتبھ في ارتكابھ "انھ

ساعة و لا یتم إلا في الجنح التي تشكل  24مدة التوقیف للنظر ھي  علوم أن،و الم2"أو محاولة ارتكابھ جریمة

 .3إخلالا ظاھرا بالنظام العام و تلك التي یكون الحد للعقوبة المقررة فیھا یفوق خمس سنوات حبسا و في الجنایات

 :وجوب حضور المحامي أثناء التوقیف للنظر-ب

أن حضور المحامي أثناء التوقیف للنظر لمساعدة :من القانون المتعلق بحمایة الطفل على 54نصت المادة      

 .4الطفل المشتبھ فیھ لارتكابھ لجریمة آو محاولتھ ارتكابھا فان حضور المحامي وجوبي

ت و إذا لم یكن للطفل محام یعلم ضابط الشرطة القضائیة فورا وكیل الجمھوریة المختص لاتخاذ الإجراءا    

 .المناسبة لتعیین محام

 ":ممثلھ الشرعي"ضرورة إشعار ولي الحدث -ج

                                                           

 . 156،ص 192د محمد عبد القادر قواسمیة،جنوح الاحداث في التشریع الجزائري،المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،-  1

 .المتعلق بحمایة الطفل 2015یولیو سنة  15: الموافق ل 1436رمضان عام  28المؤرخ في  12- 15من القانون رقم 48المادة -  2

 .من القانون السالف الذكر 2/ 49المادة -  3

 .من القانون السالف الذكر 54المادة  -  4
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ألزم المشرع الجزائري ضباط الشرطة القضائیة إخطار الممثل الشرعي للحدث بمجرد توقیفھ و ھذا بوضع         

الطفل  كافة الوسائل تحت تصرف الحدث الذي تمكنھ من الاتصال فورا بأسرتھ و تلقي زیاراتھم لھ و كذا إعلام

 .1بحقھ في طلب الفحص الطبي أثناء التوقیف للنظر

كما انھ لا یمكن لضباط الشرطة القضائیة أن یقوموا بسماع الطفل إلا بحضور ممثلھ الشرعي إذا كان         

 .2معروفا

 :التحقیق الابتدائي-ثانیا

أو الإعدادي الذي غالبا ما یسبق التحقیق و ھو الذي تقوم بھ جھات التحقیق تكمیلا للبحث الأولي أو التمھیدي        

القضائي و الذي تتولاه الشرطة القضائیة و رغم أن التحقیق مع الحدث یتناول البحث في الواقعة الانحرافیة 

المنسوبة إلیھ و جمع الأدلة عن ارتكابھ لھا سواء كان الانحراف ایجابیا أو سلبیا،إلا انھ بالإضافة إلى ذلك فان 

جال الأحداث مدلول أخر یتفق مع فكرة الاھتمام بشخص الحدث و الظروف و الدوافع التي أدت بھ للتحقیق في م

إلى ارتكاب الفعل المنحرف و ذلك ھو الفارق الأساسي و الجوھري بین التحقیق مع الحدث المنحرف و المتھم 

 .3البالغ

 :و تتجلى الحمایة القانونیة للأحداث الجانحین في ھذه المرحلة فیما یلي   

 

 : المتخذة ضد الطفل الحدث في مرحلة التحقیق-أ

 :التحقیق الرسمي و الغیر الرسمي 1-ا

تقتضي القواعد العامة في إجراءات المتابعة و التحقیق قاعدتین أساسیتین في الفصل بین جھات التحقیق و         

لحكم،غیر أن ھذه القاعدة غیر مطبقة بالنسبة للأحداث،فالنیابة العامة باعتبارھا الجھة المنوط بھا تحریك الدعوى ا

ضد الحدث الذي لم یبلغ ثماني عشر سنة یوم ارتكابھ للجرم فانھ لا یجوز للنیابة العامة مباشرة الإجراءات المتعلقة 

من قانون الإجراءات الجزائیة ضد الأحداث،فالنیابة العامة كممثلة  338بقضایا التلبس المنصوص علیھا في المادة 

للأحداث لھا ھیبة في أذھان الناس و من المطلب وان تبعد رھبتھا عن محیط الأحداث و قضایاھم، رغم أنھا ترى 

                                                           

 .من القانون السالف الذكر 50المادة  -  1

 .من القانون السالف الذكر 55المادة  -  2
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نص و انسجاما مع  1ضرورة مراعاة حقوقھم و مصالحھم یتبین أن ھذا الاتجاه یتماشى مع إعلانات حقوق الطفل

فقد نص قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري في المادة  5و  3من اتفاقیة حقوق الطفل سیما الفقرتین  40المادة 

لا یجوز في حالة ارتكاب جنایة و وجود جناة بالغین سواء كانوا فاعلین أصلیین أو شركاء مباشرة "على انھ 452

وم قاضي التحقیق بإجراء تحقیق سابق على سنة من عمره،دون أن یق 18أي دعوى ضد حدث لم یستكمل 

 "المتابعة

و بذلك فلا بد من إجراء تحقیق قضائي من طرف قاضي التحقیق المكلف بشؤون الأحداث و إلا كان نتیجة        

ذلك بطلان إجراءات التحقیق،فالتحقیق إجباري في الجنح و الجنایات المرتكبة من قبل الطفل و یكون جوازیا في 

 .2تالمخالفا

كما یمكن أن یقوم قاضي الأحداث في إطار التحقیق غیر الرسمي أن یتلقى أقوال الطفل الحدث دون حضور       

 .أمین الضبط و لا حتى تسجیلھا في محضر، سواء من اجل التعرف على شخصیتھ أو كسب ثقة الطفل

 :التحقیق الاجتماعي 2-ا

یة لغرض التعرف على شخصیة الطفل من اجل تقریر الوسائل نص على ھذا الإجراء قانون الإجراءات الجزائ    

الكفیلة بتھذیبھ و ذلك بناء على معلومات تتعلق بالوضع الاجتماعي،و ذلك بجمع المعلومات المتعلقة بالحالة المادیة 

یھا و الأدبیة للأسرة و عن طبع الحدث و سوابقھ و عن مواظبتھ في الدراسة و الظروف التي عاش فیھا و تربى ف

و بذلك یصل إلى التدبیر الملائم،كما أن البحث الاجتماعي إجباري في الجنایات و الجنح المركبة من قبل الطفل و 

 .3یكون جوازیا في المخالفات

 : الإجراءات التي یتخذھا قاضي الأحداث أثناء التحقیق مع الطفل الجانح-ب

 :بوي و إجراءات ذات طابع قمعيو یمكن تقسیمھا إلى صنفین إجراءات ذات طابع تر        

 :الإجراءات ذات الطابع التربوي 1-ب

ھي وسائل تقویمیة و تھذیبیة و علاجیة تھدف إلى تأھیل و إصلاح الطفل الحدث و نظرا للعنایة الخاصة         

دى التي أولاھا المشرع الجزائري للطفل الجانح فقد خول لقاضي الأحداث صلاحیات من نوع خاص لا تتوفر ل

                                                           

، 2008یر،الحمایة الجنائیة للطفل في التشریع الجزائري، اطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر باتنة، علي القص-  1

 .143ص

 .من القانون المتعلق بحمایة الطفل 64المادة -  2

 .من القانون السالف الذكر 66المادة -  3
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من القانون المتعلق بالطفل والتي تجیز لقاضي  70قاضي التحقیق مع البالغ وھي منصوص علیھا في المادة 

 :الأحداث أو قاضي الأحداث المكلف بالأحداث اتخاذ تدابیر من التدابیر المؤقتة التالیة 

 .تسلیم الطفل إلى ممثلھ الشرعي ا والى شخص أو عائلة جدیرین بالثقة  -

 .مؤسسة معتمدة مكلفة بمساعدة الطفل وضعھ في  -

 .  وضعھ في مركز متخصص في حمایة الطفولة  -

تكون ھذا التدابیر المؤقتة قابلة للمراجعة والتغییر ،وتنتھي صلاحیتھا بإحالة الملف على محكمة الأحداث          

 . 1أشھر 6،غیر انھ لا یمكن أن تتجاوز مدو الوضع في ھذه المؤسسات 

 :الإجراءات ذات الطابع القمعي  1-ب

لقد جعل قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري وكذا القانون المتعلق بالطفل والحبس المؤقت أخر إجراء        

یمكن لقاضي الأحداث أو قاضي التحقیق المكلف بشؤون الأحداث أن یتخذه ضد الطفل الحدث الذي ارتكب 

،كما لا "لا یمكن وضع الطفل رھن الحبس المؤقت استثناءا"بنصھا 72ادة الجریمة وھو ما نصت علیھ صراحة الم

سنة لا یجوز إصدار أمر بالحبس المؤقت وكل أمر مخالف لذلك فھو باطل  13یمكن وضع الذي یقل سنھ عن 

 .بطلانا مطلقا ویطعن فیھ أمام غرفة الاتھام 

ح ،حیث أوجد قوانین تؤخذ بعین الاعتبار مصلحتھ من ھنا  تتجلى رعایة القانون الجزائري للحدث الجان        

الفضلى وتقوم على تقویم سلوكھ وتحسین تربیتھ ،وأوجد لذلك آلیات وأسالیب متعددة منھا التدابیر أو الإجراءات 

ذات طابع التربوي وكذا نظام الرقابة القضائیة وأصبح الحبس المؤقت استثناءا ولیس الأصل في جنوح الأحداث 

الیب تھدف إلى بلوغ غایة وحیدة وت تحقیق مطلب سام ھو حمایة الحدث من الانحراف وتقویم سلوكھ فھذه الأس

 .وإعادتھ لمجتمعھ

 :آلیات معالجة جنوح الأحداث أثناء مرحلة المحاكمة  –ثالثا 

التعرف  إن مھمة قضاء الأحداث لیس السعي لإثبات ارتكاب الحدث للجریمة فحسب،وإنما مھمتھ الأساسیة          

على العلل والظروف التي دفعت الحدث إلى ارتكاب الجریمة واتخاذ التدابیر المناسبة لمعالجة تلك العلل 

 .والظروف 

وتبعتھا فیما بعد نشوء  1899ھذا ولقد أنشأت أول محكمة المختصة لشؤون الأحداث بمدینة شیكاغو سنة         

روبیة الأخرى ، وقد تطورت السیاسة الجنائیة للدول الاسكندینافیة قضاء الأحداث في انجلترا وفرنسا والدول الأو

كالسوید والد نمارك والنرویج بسحب ولایة النظر في قضایا الأطفال الجانحین والمعرضین للجنوح من 
                                                           

 .االخاص بمؤسسات و المصالح المكلفة بحمایة الطفولة و المراھقة 75/64من الامر  55المادة -  1
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اجتماعیین ونفسانیین وتربویین ممن لھم اھتمام : القضاء،وإسنادھا إلى ھیئات إداریة ذات تشكیل خاص یضم 

 ..الأحداثبشؤون 

ففي الجزائر فصل المشرع قضاء الأحداث عن قضاء البالغین وقد وفرت النصوص القانونیة للحدث جمیع         

الضمانات التي تكفل لھ محاكمة عادلة ھدفھا الكشف عن شخصیة الحدث وإبعاده عن جو المحاكمات التي تتبع مع 

 . 1في المجتمع البالغین ،والتي یخشى أن تسيء إلیھ أو تعرقل إدماجھ

وتعتبر محاكم الأحداث مؤسسة اجتماعیة ولیس مجرد محكمة كونھا تتعامل مع فئة خاصة من المذنبین والذین       

 .یحتاجون من الرعایة والتوجھ إلى القضاء المتخصص

امة إجراء من القانون المتعلق بالطفل للنیابة الع 110وحمایة للأحداث أتاح المشرع الجزائري في المادة      

الوساطة  في كل وقت من تاریخ ارتكاب الطفل للمخالفة أو الجنحة وقبل تحریك الدعوى العمومیة ،ویحر الاتفاق 

الوساطة في محضر یوقعھ  الوسیط وبقیة الأطراف وتسلم نسخة منھ إلى كل طرف كما أن تنفیذ محضر الوساطة 

 .ینھي المتابعة الجزائیة 

منت اتفاقیة حقوق الطفل أحدث المشرع الجزائري ھیئات قضائیة مكلفة  40ت المادة وانسجاما مع مقتضیا      

 .بالأحداث 

 :الھیئات القضائیة المكلفة بالأحداث وتتمثل في -أ

 :محكمة الأحداث  1-أ 

وھي تختلف عن المحاكم العادیة سواء من حیث التشكیلة أو من حیث الأحكام الصادرة خاصة تدابیر           

 .التربیة المتخذة لصالح الطفل الحدث 

 :یتشكل قسم الأحداث :تشكیل محكمة الأحداث

س القضائي یتشكل قسم الأحداث من قاضي الأحداث رئیسا، و مساعدین محلفین اثنین یعینھم رئیس المجل          

المختص لمدة ثلاثة سنوات،و یختارون من بین الأشخاص الذین تتجاوز أعمارھم ثلاثون سنة و المتمتعین 

بالجنسیة الجزائریة و المعروفین باھتمامھم و تخصصھم بشؤون الأطفال،و یختار المساعدون المحلفون من قائمة 

ھا و كیفیة عملھا بقرار وزیر العدل حافظ الأختام،كما معدة من قبل لجنة تجتمع لدى المجلس القضائي تحدد تشكیلت

 .2یؤدي المساعدون المحلفون أمام المحكمة قبل الشروع في ممارسة مھامھم الیمین القانونیة

                                                           

 .485،ص  1990عبد الله سلیمان ، النظریة العامة للتدابیر الاحترازیة، المؤسسة الوطنیة للكتاب،الجزائر،-  1

 .من القانون المتعلق بحمایة الطفل 80المادة  -  2
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 :غرفة الأحداث بالمجلس القضائي- 2-ا

ن بموجب أمر توجد بكل مجلس قضائي غرفة للأحداث و التي تتشكل من رئیس و مستشارین اثنین یعینو        

من رئیس المجلس القضائي من بین قضاة المجلس المعروفین باھتمامھم بالطفولة آو الذین مارسوا كقضاة 

 .1للأحداث،كما یحضر الجلسات ممثل النیابة العامة و أمین الضبط

 :و تتمیز محاكمة الأحداث بما یلي:مبادئ محاكمة الأحداث-ب

 :سریة الجلسات – 1-ب

بدأ أن المحاكمات تجرى علانیة أمام الجمھور و ھذا حمایة لحقوق الأطراف، غیر أن ھذا المبدأ یقضي الم        

غیر مطبق في قضاء الأحداث كون أن المحاكمات تجرى في جلسة سریة لا یحضرھا إلا أعضاء ھیئة المحكمة و 

الاقتضاء ممثلي الجمعیات و  أمین الضبط و أطراف الدعوى و أعضاء النقابة الوطنیة للمحامین و النیابة و عند

الھیئات المھتمة بشؤون الأطفال و مندوبي حمایة الطفولة المعنیین بالقضیة و ھذا ما أقرتھ المواثیق الدولیة قصد 

منع الإساءة بسمعة و خصوصیة الحدث و كذا لتسھیل عملیة علاجھ و إعادة إدماجھ في المجتمع ، إذ نجد أن 

من القانون المتعلق بالطفل الذي تعاقب بالحبس  137ه المبادئ ضمن نص المادة المشرع الجزائري قد اعتمد ھذ

ألف دینار جزائري آو بإحدى ھاتین  200آلاف دینار جزائري إلى  10من ستة أشھر إلى سنتین و بغرامة من 

رافعات و العقوبتین فقط، كل من ینشر أو یبث ما یدور في جلسات الجھات القضائیة للأحداث أو ملخصا عن الم

ق شبكة 2الأوامر و الأحكام و القرارات الصادرة عنھا في الكتب و الصحافة أو الإذاعة أو السینما أو عن طري

 .الانترنیت أو بأیة وسیلة أخرى

 :الدفاع عن الطفل - 2-ب

                                                           

 .من قانون الاجراءات الجزائیة الجزائري 2/ 452مادة ال-  - 3.من القانون السالف الذكر 91المادة  -   1
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معترف  من الإجراءات المتمیزة في محاكمة الطفل الجانح ھو حق الدفاع الذي أقرتھ التشریعات و ھو حق         

بھ دستوریا و ھو ما نص علیھ المشرع الجزائري على أن حضور محام لمساعدة الحدث وجوبي في جمیع مراحل 

 .3المتابعة و المحاكمة،و عند الاقتضاء یعین قاضي الأحداث محامیا للحدث

قضائیة خاصة من خلال ھذا یتبین الأھمیة التي منحھا المشرع الجزائري للأحداث الجانحین بحیث انشأ ھیئات 

بالنظر في القضایا یرأسھا وجوبا قاض مكلف بالأحداث،و على غرار ذلك أوكل لوكیل الجمھوریة بان یقوم 

بالوساطة في المخالفات و الجنح في كل وقت من تاریخ ارتكاب الطفل الجامح للجریمة،و حتى قبل تحریك 

ساطة و انم یقوم برفع محضر الوساطة إلى السید الدعوى العمومیة، فیمكن لضابط الشرطة القضائیة أن یقوم بالو

 .وكیل الجمھوریة من اجل الإشارة علیھ

 :آلیات معالجة جنوح الأحداث في مرحلة ما بعد المحاكمة-رابعا  

رأینا بان المشرع الجزائري قد خص الأحداث بحمایة خاصة من خلال المقتضیات القانونیة التي خصھم            

رحلة المحاكمة و خلالھا و قد امتدت ھذه الحمایة إلى ما بعد المحاكمة بحیث وضع المشرع قواعد بھا و ذلك قبل م

خاصة بالأحداث ، سواء من حیث طبیعة الأحكام الصادرة في حقھم آو من حیث طرق الطعن في ھذه الأحكام و 

ین و ھذا حمایة للأحداث كذا أماكن تنفیذھا، و التي استوجب أن تكون معزولة عن الأماكن المخصصة للراشد

المتضمن قانون تنظیم السجون و إعادة  2005فبرایر  06:المؤرخ في 04- 05:الجانحین،حیث نص القانون رقم

مؤسسات و مراكز : مؤسسة البیئة المغلقة تصنف إلى"منھ على أن  28الإدماج الاجتماعي للمحبوسین في المادة 

الذین تقل أعمارھم عن ثمانیة اكز متخصصة لاستقبال الأحداث متخصصة من بینھا مراكز متخصصة للنساء و مر

 ".عشر سنة محبوسین مؤقتا و المحكوم علیھم نھائیا بعقوبة سالبة للحریة مھما تكن مدتھا 

 :طبیعة الأحكام الصادرة في حق الأحداث-أ

مختلفة تجاھھم تبعا لحالتھم و  تتعامل محاكم الأحداث مع الأحداث الذین یرتكبون جرائم و تتخذ إجراءات            

سنھم و نوع الجرائم المرتكبة، و ذلك إلى غایة صدور حكم بشأنھم یتضمن إما عقوبات سالبة للحریة،أو بالغرامة 

 .1أو بتدابیر الحمایة و التھذیب التي یمكن أن تكون مشمولة بالنفاذ المعجل رغم المعارضة و الاستئناف

 :إجراءات الحمایة و التھذیب 1-ا

منھ  85و من بین تدابیر التربیة و التھذیب ما تضمنھ القانون المتعلق بحمایة الطفل حیث نصت المادة            

 :على ھذه التدابیر و ھي

 .تسلیمھ لممثلھ الشرعي، أو لشخص أو عائلة جدیرین بالثقة -
                                                           

 .من القانون المتعلق بحمایة الطفل 99المادة -  1
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 .وضعھ في مؤسسة معتمدة مكلفة بمساعدة الطفولة -

 .عھ في مؤسسة داخلیة صالحة لإیواء الأطفال في سن الدراسةوض -

 .وضعھ في مركز متخصص في حمایة الأطفال الجانحین -

 :إجراءات الحبس 2-ا

نظرا لصغر سن الأحداث، و عدم نضجھم فان عقوبة الأحداث الجانحین تكون اخف من عقوبة المجرمین          

یقضي على القاصر الذي یبلغ سنھ "بات الجزائري في مواد المخالفاتمن قانون العقو 51الكبار،حیث نصت المادة 

 ".من ثلاث عشر إلى ثمانیة عشر سنة،إما بالتوبیخ آو إما بعقوبات الغرامات

 

 :نظام الحریة المراقبة 3-ا

اعي یعتبر نظام الوضع تحت الحریة المراقبة تدبیرا علاجیا یستھدف إعادة التأھیل و التكییف الاجتم          

للمذنب في مجتمعھ و بیئتھ الطبیعیة و قد أوصت المؤتمرات الدولیة للأخذ بھذا النظام، كذلك یعتبر ھذا النظام من 

توصیات حلقة الدراسات الاجتماعیة الأوروبیة،حیث جاء ضمن التوصیات على انھ یجب أن یأخذ بالنسبة للطفل 

 .1ى طبیعة الجرم،أو عدد الجرائم المرتكبةالمذنب و البالغ بعد القیام ببحث دقیق بغض النظر عل

من القانون المتعلق بحمایة        103و الحریة المراقبة ھي نظام قضائي خاص بالأحداث نصت علیھ المادة          

الطفل و بمقتضاه یعھد إلى المندوبون الدائمون أو المندوبون المتطوعون بمھمة مراقبة الظروف المادیة و المعنویة 

ل و صحتھ و تربیتھ و حسن استخدامھ لأوقات فراغھ، و یقدمون تقریرا مفصلا عن مھمتھم لقاضي الأحداث للطف

كل ثلاثة أشھر فإذا تقرر أن یخضع الطفل الجانح لنظام الحریة المراقبة وجب إخطار الطفل و ممثلھ الشرعي 

 .بطبیعة ھذا التدبیر و الغرض منھ و الالتزامات التي یفرضھا

 :في الأحكامالطعن -أ

حمایة الأحداث لا تتحقق في وقایتھ من أسباب الجنوح و الانحراف فحسب بل یتوجب حمایتھ من احتمالات          

الأحكام القضائیة الخاطئة لذا نجد أن المشرع الجزائري حرص على منح الأطفال الجانحین نفس الحقوق الممنوحة 

ة فأجاز الطعن في الحكم الصادر في المخالفات المرتكبة من قبل للبالغین في مجال الطعن في الأحكام القضائی

                                                           

علي محمد جعفر،حمایة الاحداث المخالفین للقانون المعرضین لخطر الانحراف، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع،  -  1

 .258، ص1996لبنان،
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الطفل أمام غرفة الأحداث بالمجلس، كما یجوز الطعن فیھ بالمعارضة و یجوز رفع المعارضة و الاستئناف من 

 .1الطفل أو ممثلھ الشرعي آو محامیھ

 : إشراف قاضي الأحداث على تنفیذ الأحكام -ج

اعدة الثالثة و العرشین من قواعد الأمم المتحدة النموذجیة الدنیا لإدارة شؤون قضاء بناء على الق            

 .الأحداث،اخذ المشرع الجزائري بنظام قضاء الحكم في تنفیذ الحكم الصادر ضد الحدث الجانح

 :و یتجلى إشراف قاضي الأحداث في تنفیذ الأحكام فیما یلي

 :جعة تدابیر الحمایةصلاحیة قاضي الأحداث في تغییر و مرا 1-ج

و ھو ما نص علیھ القسم الخامس في تغییر و مراجعة تدابیر مراقبة و حمایة الاحداث في القانون المتعلق          

انھ یمكن لقاضي الأحداث تغییر آو مراجعة تدابیر :"منھ و التي نصت على  96بحمایة الطفل و ھذا في المادة 

الحمایة و التھذیب في أي وقت بناء على طلب النیابة العامة أو بناء على تقریر مصالح الوسط المفتوح،أو من تلقاء 

 .نفسھ مھما كانت الجھة القضائیة التي أمرت بھا

 :رقابة قاضي الأحداث على الأجنحة الخاصة بالأحداث 2-ج

فقد خول قانون تنظیم السجون لقاضي الأحداث بصفة دوریة مراقبة ھذه المؤسسات و لا یكفي زیارة           

الأجنحة بل تمتد إلى عملیة الرقابة حتى على الوجبات الغذائیة المخصصة للأطفال،و كذا الحمامات و دورات 

 .المیاه

د أشار قانون تنظیم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین على بعض الضمانات و التي نصت علیھ و ق

 :من القانون المذكور أعلاه و من بینھا 119المادة 

 .أن یستفید الحدث المحبوس من حادثة زائریة مباشرة من دون فاصل -

 .مستمرةأن یحصل على لباس مناسب، و على رعایة صحیة و فحوص طبیة  -

 .استعمال وسائل الاتصال عن بعد تحت رقابة الإدارة،و كذا الحصول على فسحة في الھواء الطلق -

 :أحكام و إجراءات الوساطة في قانون حمایة الطفل -المبحث الثاني

                                                           

 .من القانون السالف الذكر 90المادة -  1
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تم الطرف في ھذا المبحث الى مطلبین الاول تضمن شروط ونطاق تطبیق ألوساطة والتي سمحت بإجراء 

قبل تحریك الدعوى العمومیة سواء في التحري على مستوى الضبطیة  و  15/12نون الطفل الوساطة غي فا

 بموافقة طرفي النزاع  او على مستوى وكیل الجمھوریة  ألذي  لھ سلطة الملائمة 

 أما المطلب الثاني فتم التطرق فیھ إلى إجراءات الوساطة وأثارھا

 :شروط و نطاق تطبیق الوساطة -المطلب الأول

 :شروط اللجوء إلى الوساطة:لاأو

تتمثل الشروط الواجب توافرھا للجوء إلى إجراء الوساطة في ملائمة النیابة العامة لإجراء الوساطة و موافقة        

 .طرفي النزاع على ھذا الإجراء

 :ملائمة النیابة العامة لإجراء الوساطة-أ

لوكیل الجمھوریة مطلق الحریة في تقریر اللجوء إلى إجراء الوساطة بین الضحیة و الطفل و ھو ما أشارت        

من قانون حمایة الطفل فاللجوء إلى الوساطة ھو أمر جوازي لوكیل الجمھوریة فلا یجوز لأطراف  110إلیھ المادة 

ز لھم تقدیم طلب إجراء الوساطة إلى وكیل الجمھوریة النزاع إجبار النیابة على إجراء الوساطة  و إن كان یجو

 1الذي لدیھ صلاحیة قبول أو رفض ھذا الطلب

 :موافقة أطراف النزاع -ب

من قانون حمایة الطفل لا یشترط حصول وكیل الجمھوریة على موافقة طرفي  111رغم أن نص المادة          

رأي كل من الطفل و ممثلھ الشرعي و الضحیة أو ذوي  النزاع حیث تنص على أن یستطلع وكیل الجمھوریة فقط

 01مكرر  37حقوقھا قبل البدء في إجراءات الوساطة،إلى انھ بالرجوع إلى القواعد العامة للوساطة نجد أن المادة 

من ق ا ج تنص على انھ یشترط لإجراء الوساطة قبول الضحیة و المشتكي منھ فلیس من المنطقي متابعة إجراء 

التي تھدف أساس للوصول إلى اتفاق بین طرفین إذا كان احدھما أو كلاھما رافضا إجراء ھذه الوساطة  الوساطة

 2من الأساس 

و لا یشترط القانون شكلا معینا لموافقة الأطراف،فقد تكون شفویة أمام وكیل الجمھوریة آو مكتوبة ،كما أن          

المقدم إلى وكیل الجمھوریة یعد موافقة مسبقة على          طلب إجراء الواسطة الصادر عن الضحیة آو الجاني

 .إجرائھا 

                                                           

 .من قانون حمایة الطفل 111المادة -  1

 .23-20، ص 2010اشرف،ع ح ، -  2
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 :الشروط الموضوعیة-أولا

 :الرضا -أ 

تقوم الوساطة الجزائیة على مبدأ حریة الإرادة،أي حریة الأطراف اللجوء إلى ھذه الأھلیة، و أن تكون ھذه          

تدلیس و الإكراه، فلا یتصور ممارسة الوساطة إذا كان الإرادة صحیحة غیر مشوبة بعیوب الإرادة كالغلط و ال

قبول المشتكي منھ أو الضحیة تحت تأثیر الإكراه أو الغلط أو التدلیس كما انھ ھناك شروط شكلیة و المتمثلة في 

یة الرضا ، المحل، السبب، بالإضافة إلى الشروط الشكلیة المتمثلة في الكتابة و الأھلیة ، كون أن الوساطة الجزائ

 . 1نظام اختیاري و لیس إجباري

یعرف الرضا ھو تبادل الطرفان التعبیر عن أرادتھما المتطابقتین، یجوز أن یكون ھذا التعبیر صریحا أو         

ضمنیا و ھو الشأن لاتفاق الوساطة الذي أوجبھ القانون أن یكون صریحا و لیس ضمنیا،و یكون التعبیر عن ھاتھ 

 .ھما الإیجاب و القبولالإرادة عبر آلیتین و 

 :المحل-ب

یقصد بالمحل تلك المنازعة التي راد حسمھا عن طریق الوساطة و التي یجب أن تقبل التسویة بواسطتھا،          

كما یرتبط وجوده بوجودھا، و المحل موجود حالا في اتفاق الوساطة، و یقصد بھ النطاق الموضوعي لھا و الذي 

 .لجنح على سبیل الحصرتم التطرق إلیھ و یشمل كل من المخالفات مھما كانت و بعض ا

 :السبب -ج

یقصد بھ الھدف من اللجوء إلى الوساطة، و لقد اشترط القانون المدني الجزائري إن یكون أي اتفاق مشروع         

-15:مكرر من الأمر رقم 37و غیر مخالف للنظام العام أو الآداب العامة، و بالقیاس على ما جاء في نص المادة 

فسبب اللجوء إلى الوساطة الجزائیة محصور في سببین الأول في وضع حد للإخلال الناتج عن الجریمة أما  02

 .الثاني ھو جبر الضرر المترتب علیھا

فان أسباب الوساطة محصورة في أربعة إذا كان 12-15:من القانون رقم 2لكن استنادا إلى نص المادة          

ول إلى إنھاء المتابعات و الثاني جبر الضرر الذي تعرضت لھ الضحیة، الثالث المشتكي بھ طفل جانح یھدف الأ

 .وضع حد لأثار الجریمة و الرابع المساھمة في إعادة إدماج الطفل

 :الشروط الشكلیة-ثانیا

                                                           

 رامي متولي القاضي،الوساطة في القانون الجنائي الاجرائي، بحث منشمور في الانترنیت، ماخوذ من موقع-  1

fill///c/users/info/desktop/aala/20/htm 
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 .من الشروط الشكلیة لاتفاق الوساطة الكتابة أولا و الأھلیة ثانیا

 :الشكلیة -

من الأمر  2/مكرر 37ق الوساطة في شكل معین و ھذا استنادا إلى نص المادة یقصد بھا إفراغ اتفا          

، حیث تنص على ضرورة أن تتم لوساطة باتفاق مكتوب و لیس شفھي بین مرتكب الأفعال المجرمة و 02- 15:رقم

 .الضحیة

لكتابة رسمیة، مع العلم أن لكن المشرع لم یحدد نوع الكتابة و علیھ یمكن أن تكون الكتابة عرفیة أو تكون ا          

من نفس الآمر حیث یشمل بعض البیانات، و كذا  3مكرر 37اتفاق الوساطة سیتم تدوینھ في محضر حسب المادة 

من القانون  112الشأن بالنسبة لاتفاق الوساطة إذا كان المشتكي بھ طفل جانح و ھذا استنادا إلى نص المادة 

 . 02- 15:رقم

 ة باعتبارھا شرطا لانعقاد أو وسیلة للإثبات؟إن الشكلیة تثیر إشكالی

 :الأھلیة-ب

عندما یلجا أطراف النزاع إلى الوساطة بدل الدعوى، یتطلب موافقة صریحة للطرفین و ذلك بموجب اتفاق         

 .مكتوب، ھذه الموافقة لابد أن تصدر من شخص یتمتع بالأھلیة الكاملة و ھذا كأصل عام

–ئیة، صلاحیة كل طرف إلى مباشرة الإجراءات الجزائیة،إما استثناء یمكن للطفل الجانح و یقصد بالأھلیة الإجرا

أن یلجا إلى الوساطة عن طریق  -و ھو الطفل الذي یرتكب فعلا مجرما و الذي لا یقل عمره عن عشر سنوات

 .1-ممثلھ الشرعي بعد أن یتم اتفاق بینھما

 :نطاق تطبیق الوساطة الجزائیة -ثالثا -

 .تطبیق الوساطة في تحدید نطاقھا من حیث الموضوع و من حیث الزمان یتحدد نطاق                

 

 

  :نطاق الوساطة من حیث موضوعھا -أ 

و نقصد ھنا تبیان الجرائم التي یمكن لوكیل الجمھوریة اللجوء إلى الوساطة فیھا، حیث بالرجوع إلى نص         

          :من قانون حمایة الطفل نجد أن الوساطة جائزة في 110المادة 

                                                           

 .12-15:من القانون رقم 02المادة -  1
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نظرا إلى أن المخالفات تكون من الجرائم قلیلة الخطورة و التي یسھل فیھا وضع حد :مادة المخالفات - 1

للاضطراب الناتج عنھا كما أن جبر الضرر المترتب عنھا أیسر على مرتكبھا، فان المشرع الجزائري أجاز لوكیل 

 1ریة إجراء الوساطة في جمیع المخالفات سواء للبالغین أو للأحداثالجمھو

 :مادة الجنح- 2

لم یحدد المشرع الجزائري في قانون حمایة الطفل الجنح التي یجوز لوكیل الجمھوریة إجراء الوساطة            

 .فیھا  بالنسبة للأحداث حیث أجاز لھ القیام بالوساطة في أي جنحة یمكن أن یرتكبھا الطفل

ساطة فیھا و یرجع ذلك لخطورة ھذا أما بالنسبة للجنایات فقد نصت نفس المادة السابقة الذكر على عدم جواز الو

 2النوع من الجرائم و مساسھا بالنظام العام و صعوبة وضع حد للإخلال و الاضطراب الناتج عنھا داخل المجتمع

 :النطاق ألزماني للوساطة -ثانیا

عوى یقرر وكیل الجمھوریة اللجوء إلى إجراء الوساطة الجزائیة في جرائم الأحداث قبل تحریك الد         

( العمومیة أي قبل تحویل ملف القضیة إلى قاضي الأحداث للقیام بالتحقیق فیھا في حالة ارتكاب الطفل لجنحة

أو الاستدعاء المباشر للطفل للمثول أمام قسم الأحداث في حالة ) من قانون حمایة الطفل) 62،64،110المواد 

 3.ارتكابھ للمخالفة 

ن المشرع الجزائري لم یعطي صلاحیة تقریر اللجوء إلى الوساطة لقاضي و مما تجدر الإشارة إلیھ أ         

الأحداث خاصة في حالة ما إذا بادر الضحیة و حرك الدعوى العمومیة عن طریق الادعاء مدنیا أمام قاضي 

ائم التحقیق المكلف بالأحداث،خلافا لما ذھب إلیھ المشرع الفرنسي الذي أجاز القیام بالوساطة الجزائیة في جر

الأحداث في آیة حالة كانت علیھا الدعوى سواء في مرحلة المتابعة حیث یقررھا و یشرف على سیرھا وكیل 

الجمھوریة،أو في مرحلة التحقیق حیث تقررھا و تشرف على سیرھا ھیئة التحقیق الخاصة بالأحداث،أو في 

تغلیبا لمصلحة الحدث و تشجیعا لھ  مرحلة المحاكمة حیث تقررھا و تشرف على سیرھا ھیئة قضاء الحكم، و ھذا

 .على تحمل مسؤولیة أفعالھ و إصلاح ما ترتب عنھا مما یساھم في إعادة تربیتھ و إصلاحھ

     

 :إجراءات الوساطة و أثرھا على الدعوى العمومیة:المطلب الثاني 

                                                           

 من ق ا ج المعدل و المتمم 2الفقرة  2مكرر  37المادة -  1

 .المتعلق بحمایة الطفل 16/07/2015:المؤرخ في 15/12:من القانون رقم 110المادة -  2

 .من قانون حمایة الطفل 64،65،110:المواد-  3
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 :إجراءات الوساطة:أولا  

ى ھذه الوساطة الصفة القانونیة، و یتم إصدار أمر                          إن تدخل القاضي في تعیین الوسیط یضفي عل               

من قانون الإجراءات  994تعیین الوسیط بعد تأكد القاضي من قبول الأطراف للوساطة حسب ما نصت علیھ المادة 

 المدنیة و الإداریة و عندھا تنطلق إجراءات الوساطة 

 :بھاعرض القاضي للوساطة و قبول الخصوم -ا

تبدأ إجراءات الوساطة لعرض القاضي الوساطة على الخصوم،و ھو إجراء وجوبي على القاضي استفاؤه          

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة في الفقرة  994قبل أي إجراء و في أول جلسة، و ھو ما نصت علیھ المادة 

ع المواد باستثناء قضایا شؤون الأسرة و القضایا یجب على القاضي عرض إجراء الوساطة في جمی:"كما یلي 2

 "العمالیة و كل ما من شانھ ان یمس بالنظام العام

و إذا كان عرض الوساطة إلزامي على القاضي، فان اللجوء إلى الوساطة تسیره إرادة الأطراف،إن شاءوا       

 .عادیةاخذوا بھا و إن أبو فلھم ذلك،و علیھ یتم التقاضي وفقا للإجراءات ال

على خلاف القانون الأردني،الذي یمنح للقاضي و الأطراف الحق في تقریر الوساطة على حد سواء، و اكتفى 

المشرع الجزائري بوجوب عرض الوساطة على الخصوم دون أن یبین كیفیة ذلك و المستحسن أن یتم عرضھا 

ھذا المحضر في أن القاضي ملزم  بموجب محضر یحرر و یوقع من طرف القاضي و أمین الضبط، و تكمن أھمیة

بان یذكر في الحكم عرض الوساطة و إجابة الأطراف عنھم،غیر انھ في غالب الأحیان لا یتم حضور الأطراف 

أمام ھیئة المحكمة و یتم تقدیم تنازلات عن الوساطة مما یجعل عرضھا بصفة كتابیة أمر صعب التطبیق، و یمكن 

 .الكتابیة مقام المحضر الكتابي في ھذه الحالة أن تقوم التنازلات

 :تعیین القاضي الوسیط-أ 

یتم تعیین الوسیط من قبل القاضي من قائمة الوسطاء القضائیین الموجودة على مستوى كل مجلس             

قضائي و ذلك حسب طبیعة النزاع المعروض،و بمجرد صدور الأمر القاضي بتعیین وسیط، یقوم أمین الضبط 

منھ للخصوم و الوسیط و یقوم الوسیط بإخطار القاضي بقبول مھمة الوساطة دون تأخیر طبقا لنص بتبلیغ نسخة 

بمجرد النطق بالأمر القاضي بتعیین :"من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة و التي تنص على 1000المادة 

 ".الوسیط، یقوم أمین الضبط بتبلیغ نسخة منھ للخصوم

 .بقبول مھمة الوساطة كتابیاو یكون إخطار الوسیط   
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كما یمكن أن یعتذر الوسیط عن انجاز المھام المسندة إلیھ منذ تبلیغھ بالأمر لأسباب جدیة، و ھذا الرفض             

لیس لھ اثر على إرادة الخصوم في اللجوء إلى الوساطة،ورغم أن القانون الإجراءات المدنیة والإداریة لم بنص 

 .إذا اعتذر عن أداء مھام فانھ یجوز استبدالھ بعد موافقة الخصوم  على ھذه الحالة فانھ

كما أن تجدید المدة أخضعھ المشرع  لموافقة الخصوم الذین یتحملون المسؤولیة في إطالة الوساطة مع           

ة تبقى أي أنھ رغم الطلب الوسیط وموافقة الخصوم ،فان المسأل" یمكن تجدیدھا:"الإشارة أن المشرع نص أنھ 

جوازیھ للقاضي فیعتمد للموافقة على ما حققھ الوسیط ،وتطورھا ،وھل أن التمدید یعود بالفائدة ونجاح الوساطة 

 .،فإذا رأى أن التمدید لا یخدم الوساطة ویطیل أمدد التقاضي اعتمادا على ما قدمھ الوسیط دوما فانھ یرفض التمدید

اطة وھي مدة محددة بثلاثة أشھر قابلة للتجدید لنفس المدة مرة واحدة ویتضمن أمر تعیین الوسیط مدة الوس        

من قانون  995بطلب من الوسیط عند الاقتضاء ،بعد موافقة أطراف الخصومة ،وذلك وفقا لما جاء في المادة 

 :الإجراءات المدنیة والإداریة ، والتي تنص على مایلي 

یمكن تجدیدھا لنفس المدة مرة واحدة بطلب من الوسیط عند لا یمكن أن تتجاوز مدة الوساطة ثلاثة أشھر و"

 ".الاقتضاء ،بعد موافقة الخصوم 

،ولقد لجأ المشرع إلى  1وھذه المدة أخذت بھا معظم التشریعات منھا التشریع الفرنسي والھولندي ،ألأردني    

عات ،وھذا التحدید یمنع تحدید الوساطة تحقیقا لھدف من أھداف الوساطة وھو السرعة في الفصل في النزا

الخصوم من التعسف،والإطالة ،والإضرار یبعضھم البعض  حتى لا تكون الوساطة مجالا للتماطل التي قد تقتل 

روح العدالة ، وھذه المدة المحددة مدة معقولة ،ذلك أن التجارب الأجنبیة بینت أن أغلب القضایا التي عرضت على 

 .ر للوصول إلى الاتفاق أو الفشل الوساطة لم تتجاوز مھلة ثلاثة أشھ

 :عملیة الوساطة  -ج

بعد موافقة  الوسیط لإجراء الوساطة یقوم باستدعاء الأطراف لأول لقاء ،تنطلق عندھا عملیة الوساطة        

،ویباشر الوسیط المھمة المسندة إلیھ من تلقي وجھة نظر كل طرف في القضیة وسماع كل من یمكن سماعھ 

 .یق بین وجھات النظر ومحاولة التوف

 :محضر الوساطة  -د

عند إنھاء الوسیط من مھمتھ ،ما لم تنتھ بأمر من القاضي تلقائیا أو بطلب من الخصوم یخطر الوسیط           

القاضي الأمر بالوساطة كتابیا بما توصل إلیھ الخصوم من اتفاق أو عدمھ ،وفي حالة ما إذا تم الاتفاق ،  فان 

                                                           

 .و ما یلیھا 620د،عبد الرزاق الصنھوري،ص -  1
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من قانون  1003ضرا یضمنھ محتوى الاتفاق ویوقعھ ھو والخصوم ،طبقا لنص المادة الوسیط یحرر مح

 :الإجراءات المدنیة والإداریة التي جاء فیھا 

عند إنھاء الوسیط لمھمتھ ،یخبر القاضي كتابیا بما توصل إلیھ الخصوم من اتفاق أو عدمھ ،وفي حالة الاتفاق " 

 ." ویوقعھ والخصوم  یحرر الوسیط محضرا یضمنھ محتوى الاتفاق

 :رجوع القضیة للجدول -ه

 3فقرة  1003ترجع القضیة للجدول في التاریخ المحدد في أمر تعیین الوسیط القضائي ،وفقا لنص المادة         

 :من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة التي نصت على مایلي 

 ".مسبقاترجع القضیة أمام القاضي في التاریخ المحدد لھا " 

وفي حالة الاتفاق یحرر الوسیط محضرا یضمنھ محضر الاتفاق ویوقعھ الخصوم ، ویودع المحضر لدى أمانة  

الضبط مھمة استدعاء الوسیط والخصوم للجلسة ،إما عن طریق البرید المضمن أو بتسلیمھ إلیھ عند حضوره إلى 

ضیة لا تعتبر قد خرجت من الجدول بل إنھا مؤجلة أمانة الضبط مقابل وصل استلام الاستدعاء ، مع العلم أن الق

وبالتالي یقوم أمین الضبط بتمریر ملف القضیة إلى الجلسة بعد استدعاء الأطراف ،ونفس الأمر إذا لم یتم الاتفاق 

 .على حل فان القضیة ترجع للجدول ،ویتواصل فیھا التقاضي بالإجراءات العادیة 

 :مھمة الوسیط  - و

لوساطة یبدأ دور الوسیط وعندھا یلتزم بالدور الذي عین من أجلھ وفي مقابل ذلك یكون لھ الحق عند قبول ا      

 .في تلقي الأتعاب وھو ما سنتعرض لھ لاحقا في الفرعیین الموالیین 

 :دور الوسیط  -1

لى حل إن دور الوسیط القضائي جد مھم لإنجاح  الوساطة فھدفھ الأساسي مساعدة الخصوم ع                   

مشاكلھم تفادیا لصدور حكم قضائي باعتبار الوساطة حل بدیل عن القضاء فھدفھ لیس الحكم في النزاع ولا إعطاء 

الحق لأحد الخصوم وإنما ھو مسیر لحالة النزاع من أجل إزالتھ وحلھ بالاستعانة بأطرافھ ،فھو مطالب بتھیئة 

فاق بینھم یتلاءم مع رغبا تھم وكل ذلك باحترام شروط ملائمة وخلق ظروف تسمح للأطراف بالوصول إلى ات

واجب النزاھة والحیاد والاستقلالیة والالتزام بالسریة وحسب ما ھو معمول بھ في النظم المقارنة ،فإن الوسیط یتبع 

 :المراحل التالیة 

  میة یقوم الوسیط في ھذه المرحلة بالتعریف بنفسھ والطلب من الخصوم التعریف بأنفسھم مع بیان أھ

الوساطة ،وشرح دوره كوسیط وحیادیتھ ،والتأكید على مبدأ سریة الإجراءات ومعالجة الجوانب الإداریة 
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لعملیة الوساطة وآداب الحوار أثناء عملیة التفاوض وإتاحة المجال للأطراف لإبداء أي استفسار عن 

 .عملیة الوساطة 

 بدءا بالجھة المدعیة بأن تعرض ادعاءاتھا  الجلسة المشتركة ،أین یطلب فیھا الوسیط من طرفي النزاع

حججھا بشكل واضح ،ومن الجھة المدعى علیھا أن تعرض حججھا ودفاعھا ، ویمكن للوسیط توجیھ 

ملاحظات استفھامیة لأي من طرفي النزاع حسب كل حالة ،وعلى الوسیط إدارة مكان اللقاء إدارة ذكیة 

 .للوصول إلى جو من الثقة 

 ة ،خلافا للتقاضي فان الدارج في مجال الوساطة أن الوسیط لھ القیام بجلسات انفرادیة الاجتماعات المغلق

،إذ ینفرد الوسیط بكل طرف على حدا بھدف جمع المزید من المعلومات حول ماھیة النزاع والبحث في 

 احتمالات التسویة ،ویتلقى منھم العروض والمطالب المطروحة لحل النزاع ،فقد  یركز على الجانب

الاجتماعي  أو الوازع الدیني أو العلاقات الأسریة والعادات والتقالید وإمكانیة التنازل من كل طرف 

 .،ویعرض وجھة نظره في الأدلة المقدمة 

  التسویة والاتفاق ، في ھذه المرحلة یتوصل طرفي النزاع إلى تسویة النزاع بعد قیام الوسیط بتقریب

 .علیھ  وجھات نظرھم حول الموضوع  المعروض

  إلى المھام الأساسیة للوسیط والمتمثلة في تلقي وجھات نظر  1001وقد أشار المشرع الجزائري في مادتھ

كل واحد منھم ومحاولة التوفیق بینھم ، ویمكنھ كذلك سماع كل شخص یرى في سماعھ فائدة لتسویة 

 .النزاع ،وذلك بعد موافقة أطراف الخصومة 

 ل الصعوبات التي تعترضھ في مھمتھ ولدى قیام الوسیط بمھمتھ علیھ وعلى الوسیط إخطار القاضي بك

من قانون  1005الالتزام بالنزاھة والحیاد وعدم التحیز والسریة التي أفردھا المشرع الجزائري  بالمادة 

الإجراءات المدنیة والإداریة إذا اشترط التزام الوسیط بحفظ السر إزاء الغیر حول مواقف الأطراف أثناء 

 .لوساطة ا

وفي حالة ما إذا وجد مانع أدبي أو قانوني من شأنھ تعذر الوسیط القیام بمھمتھ فإنھ لمن لھ مصلحة الحق في          

 .المطالبة باستبدالھ 

 :أتعاب الوسیط -*1

قیام بمھمتھن یتقاضى الوسیط لقاء القیام بأعمالھ مقابل أتعاب یحدده القاضي ، كما یمكن إعطاؤه تسبیقا لل             

، إذ نص المشرع على أن یتحمل 100-09:من المرسوم التنفیذي رقم 12و ھذا حسب ما نصت علیھ المادة 

 .الأطراف مناصفة الأتعاب ما لم یقرر القاضي خلاف ذلك مراعاة لمركز الخصوم

الرسوم التي دفعھا أما المشرع الأردني، فقد فرق بین أتعاب الوساطة فان المدعى یسترد نصف                

د، أردني و إذا كان اقل فان الطرفین یدفعونھا 300للمحكمة و یدفع النصف الأخر للوسیط على أن لا تقل عن مبلغ 
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أردني و یحددھا القاضي،و حسنا ما .د200بالتساوي، أما إذا فشلت الوساطة فان الحد الأقصى لأتعاب الوسیط ھو 

ھما،و ذلك لحث الوسیط على أداء مھمتھ على أكمل وجھ ن و إن إخلال فعل المشرع الأردني عند التمییز بین

الوسیط بالتزاماتھ أثناء تأدیة مھامھ أو قبضة مبالغ أثناء عملھ یعرضھ للشطب من قائمة الوسطاء تطبیقا لأحكام 

 .1المتضمن كیفیة تعیین الوسیط القضائي 100- 09من المرسوم التنفیذي  14و 13المادتین 

 :الوساطة أثار:ثانیا

عندما یتوصل الوسیط لاتفاق و تحریر محضر بذلك،ترجع القضیة أمام القاضي الذي یقوم بالمصادقة على        

من قانون الإجراءات  1004محضر الاتفاق بموجب أمر یكون غیر قابل لآي طعن،و ھو ما نصت علیھ المادة 

تفاق بموجب أمر غیر قابل لأي طعن و یعد محضر یقوم القاضي بالمصادقة على محضر الا"المدنیة و الإداریة 

 ".الاتفاق سندا تنفیذیا

أي أن الاتفاقیة المصادق علیھا تصبح بمثابة حكم قطعي،غیر قابل للطعن بالطرق المنصوص علیھا قانونا،أي أن 

 .الوساطة تعطي حل نھائي للنزاع

أرادة الأطراف الحرة ، و التي قام الأطراف  و لعل السبب في ھذا ھو أن المشرع الجزائري اعتبر ھذه الاتفاقیة

بصیاغتھا و الاتفاق علیھا،و لذا ترتب علیھا عدم خضوعھا لآي طریق من طرق الطعن، إلا بحسب الطرق 

القانونیة التي نص علیھا القانون فیما یتعلق بالعقود و ھي البطلان أو الفسخ،و قد طرح التساؤل عن مسالة التراجع 

 :و اختلفت في ذلك الآراءعن محضر الاتفاق 

فھناك من ذھب إلى جواز التراجع عن محضر الاتفاق بعد توقیعھ أمام الوسیط و لا یكون حجة ما تضمنھ محضر 

الاتفاق في الفصل في الدعوى،و ھناك من اعتبر أن المشرع ما دام أضفى على الوسیط القضائي صفة توثیق 

ن للطرف الذي وقع على المحضر دون ضغط آو تدلیس الرجوع على الاتفاق الذي توصل إلیھ الخصوم،فانھ لا یمك

 .الاتفاق طالما أن المشرع نص أن محضر الاتفاق بعد المصادقة علیھ من طرف القاضي یعد سندا تنفیذیا

و بالتالي فالمحضر ھو الذي یصبح سند تنفیذي، و لیس الآمر المتضمن المصادقة علیھ،و نرى أن ھذا ھو الأصح 

لو قمنا بجواز التراجع عن الاتفاق بعد الإمضاء لتعارضنا مع الغایة التي یھدف إلیھا المشرع،و لأصبح  لذلك انھ

 .ذلك أسلوب ینتھجھ الخصوم لإطالة أمد النزاع

و حجیة محضر الاتفاق لا یتعدى الخصوم و لا یمتد للغیر،و یمكن في كل حال لمتضرر من ھذا الاتفاق او 

 .بالبطلان أو إلغائھ أمام قاضي الموضوعصاحب المصلحة أن یدفع 

                                                           

 .و ما یلیھا 620لسابق صالمرجع ا-  1
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من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة محضر الوساطة  600و قد اعتبر بذلك المشرع الجزائري في مادتھ 

المصادق علیھ سند تنفیذي، یحفظ أصلھ بأمانة الضبط، و تسلم نسخة منھ لمن یطلبھا من الخصوم و إذا تضمن 

ین أمكن للطرف المعني الحصول على نسخة ممھورة بالصیغة التنفیذیة و الاعتماد إلزاما على عاتق احد الطرف

 .علیھا في إتباع إجراءات التنفیذ الجبري

 :أثار الوساطة على الدعوى العمومیة  -ثالثا

 :أثناء إجراء الوساطة-أ

ھوریة لمقرر إجراء لإجراء الوساطة اثر موقف لتقادم الدعوى العمومیة من تاریخ إصدار وكیل الجم        

 1.الوساطة إلى غایة انتھائھا و تنفیذ اتفاق الوساطة

 : بعد انتھاء الوساطة-ب 

في حال نجاح الوساطة و توصل طرفي النزاع إلى اتفاق،فان الدعوى العمومیة تنقضي بتنفیذ اتفاق الوساطة         

ع الدعوى العمومیة عن ذات الواقعة،و عدم خلال الآجال المتفق علیھا و یترتب عن ھذا الانقضاء عدم جواز رف

 .2الاعتداد بھا كسابقة في العود و عدم جواز تسجیلھا في صحیفة السوابق القضائیة للمتھم

في حالة عدم تنفیذ اتفاق الوساطة خلال الآجال المتفقة علیھا یتخذ وكیل الجمھوریة إجراءات المتبعة في حق 

 ).طفلمن قانون حمایة ال 115المادة (الطفل

 :في حال فشل الوساطة -ج

لم یتعرض المشرع الجزائري في قانون حمایة الطفل أو قانون الإجراءات الجزائیة لحالة فشل الوساطة          

بین الجاني و الضحیة و عدم توصلھم لاتفاق ینھي النزاع، إلا انھ و قیاسا على حالة عدم تنفیذ اتفاق الوساطة ففي 

راءات الوساطة و یتخذ وكیل الجمھوریة ما یراه حالة عد توصل طرفي النزاع لاتفاق یحرر محضر لفشل إج

 .3مناسبا بشان إجراءات المتابعة

 :الآثار المترتبة عن اتفاق الوساطة الجزائیة -رابعا

                                                           

 من قانون حمایة الطفل 3فقرة  110المادة -  1

، دار النھضة 1محمد سامي الشوا،الوساطة و العدالة الجنائیة،اتجاھات حدیثة في الدعوى الجنائیة،د ط - 2482ص  2010القاضي، ر ،م،-    2

 .114، ص1997القاھرة،
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 :یعتبر اتفاق الوساطة تصرف قانوني ینجم عنھ مجموعة من الآثار و ھي

 :اكتساء محضر اتفاق الوساطة الصبغة التنفیذیة-أ

،یعتبر محضر اتفاق الوساطة سندا تنفیذیا ، كما 02-15:من الأمر رقم 6مكرر  37المادة استنادا لنص          

یتضمن ھذا المحضر ھویة و عنوان الأطراف و موجزا عن الأفعال المجرمة و تاریخ وقوعھا و مضمون و أجال 

أشارت إلیھ المادة تنفیذ اتفاق الوساطة، كما یوقع المحضر من طرف وكیل الجمھوریة و أمین الضبط و ھذا ما 

 .12-15:من القانون رقم 113

و یعتبر ما جاء في اتفاق الوساطة و ما دون في المحضر ملزم لجمیع الأطراف لتنفیذه ففي حالة عدم            

من  8مكرر  37التنفیذ في الآجال المحددة لذلك فان وكیل الجمھوریة یمكنھ أن یعتمد إجراءات المتابعة وفقا للمادة 

،كما یمكن أن یتعرض الشخص الذي لا یقوم بتنفیذ محتوى المحضر إلى عقوبات و ھذا استنادا  02-15:مر رقمالأ

و ھو ما یمكن آن یقال أیضا في حالة ما یكون المشتكي منھ طفل جانح .من نفس الآمر 9مكرر 37إلى نص المادة 

 .12- 15:من  القانون رقم 115بموجب نص المادة 

جمھوریة لا تنتھي مھامھ كوسیط إلا بعد تنفیذ محتوى محضر الوساطة إذ یعتبر كرقیب للجھة و علیھ فان وكیل ال

 .القضائیة

 ق من طرق الطعن :یحوز محضر اتفاق الوساطة حجیة الشيء المقضي فیھ-أ

، فانھ لا یجوز الطعن في اتفاق الوساطة بأي  02- 15من الأمر رقم 6مكرر  37بموجب نص المادة            

 .طري من طرق الطعن و علیھ یعتبر ھذا الأخیر اتفاقا بات قابل للتنفیذ

 :إیقاف سریان تقادم الدعوى العمومیة -ج

،یتم إیقاف سریان تقادم الدعوى العمومیة أثناء  02- 15:من الأمر رقم 7مكرر  37بموجب نص المادة          

و الآجال -اتفاق الوساطة، بمفھوم المخالفة في حالة ما إذا لم یتم تنفیذ محتوى الاتفاق في الآجال المحددة أجال تنفیذ

یستمر في حساب تقادم الدعوى العمومیة آي أنھا لا تنقضي تماما إلا بشرط و ھو التنفیذ في الآجال -من النظام العام

 .المحددة

 :إنھاء المتابعة الجزائیة -د

نفیذ محتوى اتفاق الوساطة الجزائیة في الآجال المحددة ینھي المتابعة الجزائیة و ذلك بموجب نص المادة إن ت       

 .02- 15من الأمر  8مكرر  37،و ھذا ما یفھم من نص المادة  12-15من القانون رقم  115
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 خاتمة الفصل الثاني   

ون الطفل باعتبارھا أحد المواضیع التي حضیت نخلص للقول إنھ تتمثل دراسة موضوع الوساطة في قان         

باھتمام أغلب التشریعات الجنائیة المقارنة ،لما تعملھ على تحقیق العدید من المزایا العملیة لكل من نظام العدالة 

،الضحایا والمشتكي منھم والمجتمع كونھا وسیلة ترمي لعلاج الزیادة الھائلة والمستمرة في عدد القضایا التي 

بھا المحاكم عندما تلجأ النیابة العامة إلیھا لتسویة القضایا المطروحة أمامھا ،كما أنھا تنشد إلى تنمیة روح تختص 

التصالح بین أطراف الدعوى ذلك من خلال الاتفاق الناتج عنھا الذي یرض الطرفین دون الولوج في الشكلیات 

 .الإجرائیة المعقدة 

تحقیق العدالة السریعة حیث یكون رد الفعل الاجتماعي سریعا وفي وقت  كما انھ من شان ھذه الوساطة         

قریب من وقوع الجریمة ،بالتالي تسھل على المتضرر من وقوعھا في حصولھ على التعویض وھذا یبدو أنھ أنسب 

بة الوسائل لعلاج أثار الجریمة ،لذلك تعد الوساطة أحد صور نموذج العدالة التصالحیة أو ما یسمى بالعقو

 .الرضائیة وھو الذي یقوم على  فكرة إصلاح مرتكب الجریمة وكذلك جبر الضرر المترتب عن وقوعھا

بالرغم من  كل ھذه الایجابیات التي تسعى الوساطة لتحقیقھا إلا أن المشرع الجزائري تأخر في تبنیھ       

الجنائیة المقارنة ،اتخذه ھو الأخر كنظام وتكریسھ لھذا النظام الإجرائي ،فبعدما ثبت نجاحھ لدى معظم التشریعات 

جدید لتسییر الدعوى العمومیة إلا أنھ كرسھ بھذا الشكل فقط ولم یفصح عنھ أنھ بدیل أو من الطرق البدیلة لحل 

النزاعات في المادة الجزائیة مثل ما ھو الحال بالنسبة للوساطة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة لرقم 

ھذه الفكرة مطروحة ومجھولة لأن ھذا الإجراء دخیل على التشریع الجزائي الجزائري تترك  ،وتبقى 08/09

 .للتطبیق العملي والممارسة القضائیة التي باستطاعتھا التوصل الى ھذه الحقیقة 
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 :الخاتمـــة

تطلب انجاز ھذه المذكرة إتباع منھجیة علمیة تمثلت في فصل أول تضمن تحدید مصطلحات          

ومفاھیم الدراسة من إشارة إلى أنظمة التسویة الودیة للمنازعات وھو ما اصطلح علیھ بالوسائل 

وانتھاء  البدیلة من حیث تعریف الوساطة ونشأتھا بدءا بالمجتمعات القدیمة مرورا بالعصر الإسلامي

بالعصر الحدیث في كل من الولایات المتحدة الأمریكیة وفرنسا وفي البلدان العربیة السباقة إلى سن 

قوانین الوساطة كالأردن والمغرب،وقد افرد البحث مبحثا خاصا بالوساطة في الجزائر باعتبارھا 

نون الطفل ،وآلیات حمایة مناط الدراسة ثم تناولنا في الفصل الثاني أحكام وإجراءات الوساطة في قا

الطفل في خطر وأحكام وإجراءات الوساطة بالإضافة إلى شروط ونطاق تطبیق الوساطة ،ثم شروط 

وشكل اتفاقیة الوساطة من حیث الأشخاص والإجراءات والمنازعات الملائمة للوساطة ،وصولا إلى 

تھا ومنازعاتھا أو في فشلھا النتائج المترتبة على عملیة الوساطة سواء في صور نجاحھا وفي طبیع

لذا كان لزاما على المشرع الجزائري أن یأخذ بنظام الوساطة كبدیل لحل النزاعات باعتبارھا .

إجراء یؤدي إلى تخفیف العبء عن كاھل النیابة والمحاكم الجزائیة والتقلیل من حالات الاضطراب 

المتنازعة ،على أن یقتصر تطبیقھا  الاجتماعي الذي تحدثھ الجریمة،وتتولى التوفیق بین الأطراف

 .على مواد المخالفات والجنح التي تجوز فیھا الوساطة 

 12-15ومن جھة أخرى یجدر التأكید أن ما یمكن استخلاصھ من قراءة لأحكام القانون         

المتعلق بحمایة حقوق الطفل ،أنھ كان مخاض أزید من عقدین ونصف بدءا من تاریخ اتفاقیة ھیئة 

بالرغم أن التصدیق على ھذه الاتفاقیة  15/07/2015ولغایة صدوره في  1989الأمم المتحدة لسنة 

المذكورة ومع ذلك وانطلاقا من مبدأ الأولیة الفضلى للطفل التي تبنتھا الاتفاقیة  1992كان خلال 

یمكن التأكید یقینا أن  12-15ومراعاة المصالح الفضلى للطفل التي تجلت بادیة في أحكام القانون 

ومع أنھ ساري   1989ھذا القانون مستوحى في جل نصوصھ من نصوص اتفاقیة الأمم المتحدة لسنة 

ریع إصدار النصوص المفعول وبقاء سریان النصوص التطبیقیة للقوانین السابقة لھ والملغاة فإن تس

التطبیقیة من شأنھ الوقوف أكثر على نجاعة ھذا القانون خصوصا وأنھ تضمن أحكاما جدیدة تصب 

في مصلحة الطفل منھا على سبیل الذكر حالة الطفل في خطر المتمثلة في المساس بحق الطفل في 

ن التوجیھي للتربیة والمتضمن القانو 08/04من القانون  12التعلیم وبالرغم من وجود نص المادة 
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الوطنیة والذي یجرم الإخلال بھذا الحق إلا أنھ نص ظل جامدا منذ صدوره ولسبب وحید یتجلى في  

خلو ھذا القانون من آلیة تطبیقھ خلافا لما ھو علیھ مثلا بالنسبة للمشرع الفرنسي والذي ضمن نص 

ئما في المستقبل القریب لإعطاء ق ع من ألیھ تطبیقھ ومن ثم یبقى الانتظار قا 1-17-227المادة  

 .المصداقیة لھذه القوانین وإلا سیكون مآلھا أنھا ولدت میتة 

والخلاصة أن كل ما طرحھ البحث من إشكالیات وتوصل إلیھ من مناقشات واقتراحات            

سواء على مستوى إجراءات الوساطة أو ما تعلق بشخص الوسیط أو على مستوى محضر اتفاق 

ة فھو من المسائل المدعمة لدور الطرق البدیلة لحل النزاعات ودیا وفق إرادة ألأطراف الوساط

المتخاصمة ،دون أن یكون في ذلك تأثیر على العمل القضائي أو سلب لاختصاصاتھ التقلیدیة والتي 

 .تبقى قائمة بقیام السلطة في المجتمع  

تختلف عن  1989ھذا من جھة ومن جھة أخرى ومن منطلق اتفاقیة حقوق الطفل لسنة           

التشریع الدولي السابق لھا والمنعدم لجزاء الإلزام فإن إلزامیة الاتفاقیة المذكورة بمجرد التصدیق 

لطفل إلا یشكل من دون جدل خطوة إیجابیة لحمایة حقوق ا 12-15علیھا یدفع إلى القول أن القانون 

أن ذلك یبقى رھنا لما ھو منتظر للتجسید بأرض الواقع من خلال الآلیات التي تسھر على التنفیذ 

السلیم لنصوصھ إل ى جانب تحدیات عدیدة مشتقة من نصوص ھذا القانون وعندھا یمكن القول بأن 

من نفس  146من كل سنة یكون لھ معنى ویلتزم بھ كل المجتمع امتثالا لنص المادة  15/07یوم 

القانون وتعم الوقفة الإحتفائیة  بھ في كل أسرة وفي كل حي وفي كل قریة وفي كل مدینة من مدن 

 .البلاد 

مما تقدم یتبین أن الوساطة طریق سھلة ومجدیة في حل النزاعات ، سواء باللجوء إلى من         

لك عن طریق الامتثال إلى یستطیع حل النزاع بین الخصوم في محیطھم العائلي أو الاجتماعي وذ

الشریعة أو ألأعراف والتقالید قبل الوصول إلى المحكمة أو إذا لزم الأمر الدخول إلى القضاء فإنھ لا 

وجود لمانع من اختیار الوسیط القضائي والوساطة كحل ثاني قد یكون مجدیا في حل الخصومة بین 

 .ساعي كلھا الأطراف ثم الرجوع إلى التقاضي كحل أخیر في نھایة الم

وعلیھ فإن نتیجة ما خلصنا إلیھ أن تطبیق الوساطة وتجسیدھا على أرض الواقع  والعمل على    -

 إنجاحھا یتطلب تدابیر جدیدة وأكثر ارتباطا بالواقع الاجتماعي 
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كون الوساطة في فانون اطفل یعتبر اجراء حدیث لم یتم تداولھ على مستوى المحاكم فاغلبیة  -

 ا بالتازل اوالمحاكمة مما تغذر علینا حصرعینة  و اخضاعھا للدراسة القضایا تنتھي ام

من خلال دراستنا لقانون الطفل فان اجراء الوساطة جوازي بالنسبة للنیابة ویخضع لظلب  -

اطراف النزاع مما نحید عن جوھر ھذا القانون والذى جاء الى مصلحة الطفل لھذا نرى ان من 

 ة  والسعي للتوفیق بین الضحیة والطفل الجنح وولیھ ضرورة الاجراء الوجوبى  للوساط

اقر المشرع الجزائري الوساطة  قبل تحریك الدعوة العمومیة وللمصلحة الصرفة للطفل الجانح  -

 .نري بقبول الوساطة في كل مراحلة الدعوة  
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 :المصادرالمراجع و 

 

 عبد السلام ھارون ،دار الجیل ،بیروت ،الطبعة الأولى : ابن فارس ،معجم مقیاس اللغة ، تحقیق  .1

كادمیة لدراسات العلیا أرضوان محمد میاود ،الیات فض النزاعات الدولیة بالطرق السلیمة ،رسالة ماجستیر  .2

  1999،سنة

ترجمة د "، عندما یحتدم الصراع دلیل عملي لاستخدام الوساطة في حل النزاعات )1999(یلیكو كال  .3

 القاھرة الدار الدولیة للنشر والتوزیع " علاء عبد المنعم 

عبد السلام ھارون ،دار الجیل : كریستوف مور ،عملیة الوسا   ابن فارس ،معجم مقیاس اللغة ، تحقیق  .4

  1411،بیروت ،الطبعة الأولى ،

ت فؤاد سروجي ،مراجعة وتدقیق عماد عمر، الأھلیة " استراتجیات عملیة حل النزاعات "طة   ایلیكو .5

 - 2007للنشر والتوزیع ط الأولى 

  1994،مطبعة دوادي دمشق ،1فضلون محمد أمین ،التحكیم ،ط  .6

 د،ر،ط،2006نجیب احمد عبد الله ثابت الجبلي ،التحكیم قبل الإسلام ،المكتب الجامعي الحدیث، .7

 م خرفان ،الوسائل البدیلة لفض النزاعات ،مجلة أبحاث ،الأردن ،دون سنة نشر حاز .8

احمد أبو ناجي ،مدى فاعلیة الوسائل البدیلة لحل النزاعات وعلاقتھا بالقضاء ،القاھرة ،دار النھضة،طبعة  .9

 ،01 -1997  

منظمة العربیة معجم المصطلحات الإداریة ،المنظمة العربي للتنمیة ،إعداد فریق من الخبراء بال .10

 ,2007للتنمیة الإداریة ،

علاوة ھوام الوساطة بدیل لحل النزاع وتطبیقاتھا في الفقھ الإسلامي وقانون الإجراءات المدنیة  .11

  2012والإداریة ،أطروحة دكتوراه 

  2002كرة ماجستیر ،كلیة الحقوق \زقیر عبد القادر ،دور الدبلوماسیة الحدیثة في حل النزاعات الدولیة ،م  .12
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بن طالب احسن ،الوساطة الجزائیة المتعلقة بالأحداث الجانحین ،مجلة البحوث والدراسات  .13

  2016 - 12الإنسانیة العدد 

   2016- 12یونس بدر الدین ،الوساطة الجزائیة  ، مجلة البحوث والدراسات الإنسانیة العدد .14

طیف ،الجزائر ،عدد مجلة المحامي الصادرة عن الاتحاد الوطني لمنظمات المحامین  ناحیة س .15

  2015،دیسمبر25

  2016 - 12،مجلة البحوث والدراسات الإنسانیة العدد  .16

رولا تقي سلیم احمد ،الوساطة لتسویة النزاعات المدنیة ف القانون الأردني ،رسالة دكتوراه  .17

  2008جامعة عمان،

تجربة المملكة المتحدة في مجال الحلول البدیلة لفض النزاعات ،مقال منشور في مجلة الكترونیة  .18

 2002- 02-06،القانون والقضاء ،ابتكار التقدم العلمي في 

 2011ملال خولة ،الوساطة القضائیة في الجزائر ، رسالة ماجستیر ،جامعة الجزائر  .19

  2008،دار القصبة للنشر ،الجزائر ، الطیب بلعیز ،إصلاح العدالة ،انجاز التحدي .20

 أحمد ساعي ،نظرة شاملة حول أھم التدابیر الجدیدة الواردة في قانون الإجراءات الجزائ .21

عوابدي عمار ،محاضرة في القانون الإداري ،مقدمة لطلبة الماجستیر،الأكادیمیة العربیة المفتوحة،فسم  .22

  2010/2011القانون شعبة القانون،السنة الجامعیة

، مجلة المحكمة العلیا، عدد خاص، حول الطرق البدیلة لحل النزاعات، الوساطة و )الوساطة(فنیش كمال .23

 2009الصلح و التحكیم ، الجزء الثاني، الجزائر،

رامي متولي  -إجراءات التقاضي أو الإجراءات المعرقلة للتقاضي،مجلة ال( بوبشیر محند امقران، .24

 2010،دار النھضة العربیة،القاھرة،1ئي الاجرائي المقارن،طالقاضي ،الوساطة في القانون الجنا

بشیر سعد زغلول ،الوساطة في انھاء الخصومة الجنائیة ،؟دراسة تحلیلیة مقارنة ، مجلة الشریعة والقانون  .25

  2009أكتوبر  1430،شوال 40العدد 

الدولة حول ممارسات بن صاولة شفیقة،الوساطة في النزاع الإداري، مداخلة مقدمة في أشغال الملتقى  .26

 WWW :C R:، الجزائر،، المنشورة في16/06/2009و 15:الوساطة المنعقد بالمحكمة العلیا بتاریخ

J.M JUSTICE.D Z 
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 ، دار وائل للنشر، عمان الاردن1البشیر الصلیبي،الحلول البدیلة للنزاعات المدنیة، الوساطة القضائیة،ط  .27

 جزائري قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة ال .28

الھذیلي المناعي ،الأثار القانونیة للصلح بالوساطة في المادة الجزائیة ،ضمن أشغال الیوم الدراسي المنظم  .29

 .13/03/2003من طرف المعھد الأعلى للقضاء ،وزارة العدل وحقوق الإنسان ، الجمھوریة التونسیة ،

الصادرة عن وزارة العدل ،قانون رقم المذكرة الاضاحیة الخاصة بتعدیلات قانون الإجراءات الجزائیة   .30

15/02. 

عبد الله نوح  المؤسسات العرفیة بمنطقتي القبائل ووادي میزاب ،طریقة أصلیة وبدیلة في حل النزاع  .31

 01،جامعة الجزائر  2014ماي  7- 6بواسطة الصلح  ،الملتقى الدولي حول الطرق البدیلة لحل النزاع 

  3العدد

عبد الرحمان خلفي ،دور العقوبة في تقلیص معدل الجریمة ،الملتقى الدولي حول الطرق البدیلة لحل  .32

  3العدد 01،جامعة الجزائر  2014ماي  7- 6النزاع 

،دار النھضة 1محمد سامي الشوا ،الوساطة والعدالة الجنائیة ،اتجاھات حدیثة في الدعوى الجنائیة ،د،ط .33

الد مصطفى فھمي،حقوق الطفل و معاملاتھ الجنائیة في ضوء الاتفاقیات خ 7ص1997العربیة ،القاھرة ،

  2007الدولي، دار الجامعة الجدیدة،الإسكندریة،

 ،2008نبیل صقر و صابر جمیلة،الأحداث في التشریع الجزائري، دار الھدى، عین ملیلة، .34

یة للعلوم الأمنیة، الریاض، محمود احمد طھ،الحمایة الجنائیة للطفل المجني علیھ، أكادیمیة نایف العرب .35

1999 

زواني الطیبن جنوح الأحداث، دراسة مقارنة بین الشریعة الإسلامیة و التشریع الجنائین مذكرة ماجستیر،  .36

 .2004كلیة العلوم الإسلامیة،جامعة الجزائر، 

 ابن منظور، لسان العرب، الجزء الثامن،المكتبة التوفیقیة،القاھرة،د ت ن .37

قوق الطفل و معاملتھ الجنائیة في ضوء الاتفاقیات الدولیة، دار الجامعة الجدیدة، خالد مصطفى فھمي،ح .38

 ،2007الإسكندریة،

خالد مصطفى فھمي،حقوق الطفل و معاملاتھ الجنائیة في ضوء الاتفاقیات الدولي، دار الجامعة  .39

  2007الجدیدة،الإسكندریة،

40.  
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 . 1948دیسمبر  10المتحدة في الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عن ھیئة الامم  .41

 2005مصطفى احمد ابو الخیر،نصوص المواثیق و الاعلانات و الاتفاقیات لحقوق الانسان، ایتراك،د،م، .42

جابر ابراھیم الراوي، حقوق الانسان و حریات في القانون الدولي و الشریعة الاسلامیة، - .146م، ص 

 . 230-229م، ص ص1999دار وائل، عمان،

 لسان العرب، المكتبة التوفیقیة،د ت ن،ابن منظور، .43

 1977فوزیة عبد الستار،شرح قانون الاجراءات الجنائیة،دار النھضة القضائیة، القاھرة،-  .44

 2007زیدومة دریاس، حمایة الاحداث في قانون الاجراءات الجزائیة، دار الفجر للنشر و التوزیع، .45

الجزائري،المؤسسة الوطنیة للكتاب،  د محمد عبد القادر قواسمیة،جنوح الاحداث في التشریع .46

علي القصیر،الحمایة الجنائیة للطفل في التشریع الجزائري، اطروحة -  . 156،ص 192الجزائر،

 .143، ص2008دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر باتنة، 

 ، 1990زائر،عبد الله سلیمان ، النظریة العامة للتدابیر الاحترازیة، المؤسسة الوطنیة للكتاب،الج .47

 القاضي،الوساطة في القانون الجنائي الاجرائي، بحث منشمور في الانترنیت، ماخوذ من موقع .48
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 : القھرس

 الصفحة التعیین

 أ مقدمة
 06 .الوساطة في قانون الطفل: الفصل الأول

 08 مفھوم الوساطة:ذالمبحث الأول
 08 تعریف الوساطة ونشأتھا:المطلب الأول

 08 تعریف الوساطة: أولا 
 10 :خصائص الوساطة -ثانیا

 11 :أنواع الوساطة -ثالثا

 12 نشأة الوساطة -رابعا 

 16 الوساطة في مختلف التشریعات :المطلب الثاني

 16 :والقانون البرتغالي  الوساطة في القانون البلجیكي -أولا

 17 :الوساطة في نظر فقھاء القانون -ثانیا 

 17 الوساطة في الفقھ الاسلامى  –ثالثا 

 18 الوساطة في النظام الانجلوسكسونى –رابعا 

 19 اھداف الوساطة:المطلب الثالث

 20 :الحد من طول مدة التقاضي و تجنب تعقد الإجراءات القضائیة -أولا

 20 :تقلیص تكالیف التقاضي -ثانیا

 21 :المحافظة على أسرار أطراف النزاع تجاه الغیر-ثالثا

 21 :التخفیف من تراكم القضایا أمام الجھات القضائیة -رابعا

 21 الوساطة في القانون الجزائري:المبحث الثاني

 21 الوساطة في القانون الإجراءات المدنیة والإداریة:المطلب الأول

 22 قانون الإجراءات المدنیة والإداریة : أولا   

 22 :مشروعیة اللجوء إلى الوساطة في النزاع الإداري   –ثانیا 

 23 یقضي بجواز الوساطة في النزاع الإداري 994المبدأ العام الوارد في المادة  -ثانیا

 24 الوساطة في القانون الجزائي:المطلب الثاني

 24 :للجوء إلى الوساطة الجزائیةالشروط القانونیة :أولا

 28 أثار الوساطة في المادة الجزائیة على الدعوى العمومیة -ثانیا

 31 مبررات ودوافع المشرع الجزائري للجوء إلى الوساطة: المطلب الثالث

 31 :مبررات اللجوء إلى الوساطة الجنائیة : أولا 
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 31 :دوافع تبني المشرع الجزائري للوساطة الجزائیة  -ثانیا  

 33 :ملامح الوساطة الجزائیة في التشریع الجزائري -ثالثا

 34 :الوساطة الجزائیة والوساطة قضائیة تستسلم لمنطق الرضائیة و تبتعد عن القیصریة:رابعا 

 36   .أحكام و إجراءات الوساطة في قانون الطفل:الفصل الثاني

 38 قانون الطفل:المبحث الأول

 38 مفاھیم حول قانون الطفل والیات حمایة الطفل:المطلب الأول

 38 مفھوم الطفل:أولا

 41 مسمیات الطفل  –ثانیا 

 42 آلیات حمایة الطفل في خطر:المطلب الثاني

 42 :المقصود بالحمایة الجنائیة للطفل:أولا

 43 :للطفلصور الحمایة الجنائیة -ثانیا

 46 :آلیات الحمایة المخصصة للطفل-ثالثا

 49 :آلیات معالجة جنوح الأحداث في الجزائر:-رابعا

 58 أحكام و إجراءات الوساطة في قانون الطفل :المبحث الثاني

 58 شروط و نطاق تطبیق الوساطة:المطلب الأول

 58 شروط اللجوء الى الوساطة  –اولا 

 59 الشروط الشكلیة –ثانیا 

 60 نطاق تطبیق الوساطة الجزائیة  –ثالثا  

 61 إجراءات الوساطة و أثارھاعلى الدعوى العمومیة:المطلب الثاني

 61 :إجراءات الوساطة:أولا  
 65 :أثار الوساطة:ثانیا

 66 أثار الوساطة على الدعوى العمومیة -ثالثا

 70 الخاتمة

 




